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 شكر الله عز وجل وأحمده على توفيقه لي في إنجاز هذه المذكرةأ

 على توجيهاتها  غضبان سميةأتقدم بجزيل الشكر للأستاذة المشرفة 

رشادي و نصحي في إعداد المذكرة  ، وأتوجه لها بكامل الأسفوا 

 على وفاة والدها رحمه الله، ورغم ذلك لم تتخلى ولم تبخل علي  

 بشئ.

 قام بمساعدتي من قريب أو بعيد. وأشكر كل من



 

 أهدي ثمرة جهدي هذا

 إلى من لا يحلو الوجود إلا بوجوده

 إلى من كرس جهده وحياته لإسعادنا

 إلى من تحرق شوقا لنجاحي 

 أبي الغالي إلى فخري وعزتي

 عَليِ                             

 المولى عز وجل أن يقدرني على رد بعض من فضله سائلة  

 متألقةأفنت شبابها لتراني ناجحة إلى من 

 إلى من أتعبت نفسها لتريحني

 الحنون أمي                                  

 زوجي العزيز هاأحزانالحياة بأفراحها وإلى من يشاركني          

 رضا                       

 ابني الغالي ونور حياتي إلى فلذة كبدي

 تيم محمد الأمين               

 وأولادهمإلى إخوتي وأخواتي 

 وكل من عرفتهم في مشواري الدراسي.حفظها الله إلى كل عائلتي 

 

 



ة المختصرات                                      ق ائم  
 

 

 

 

 

  ون العقوبات                             ق ان ع-ق     

جراءات الجزائيةال ون                            ق ان ج-إ-ق  

ون المدني                      الق ان م-ق  

ون الجمارك                           ق ان ج-ق  

                                           ةالصفح ص
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لا  ، بحيث أنهتعددت الآراء بين كثير من فقهاء القانون الوضعي في موضوع الحق       
لا حلت ف ،يمكن الوصول إلى هذا الحق عشوائيا أو عبثا ليس للمجني عليه أن يأخذ حقه بيده وا 

الفوضى واختل الأمن فكل حق موضوعي يقترن به دائما حق إجرائي هو الحق في الدعوى 
يقرره القانون في نصوصه الإجرائية والعقابية وبهذا لا يمكن التطرق لحق المجني عليه بعيدا 

 عن الأطر القانونية.  
 عليه وذلك عبر مجموعة من القواعدلحقوق المجني قام المشرع بتفعيل الحماية وقد 

الجزائية وفي قانون  ئية الموجودة في قانون الإجراءاتالموضوعية الموجودة في القواعد الإجرا
العقوبات الجزائري وبما أن الدعوى العمومية يختص بتحريكها ومباشرتها النيابة العامة باسم 

 علىأن المجني عليه ليس لديه دور فهذا لا يعني المجتمع وذلك بصفتها سلطة تحري واتهام، 
المجني عليه هنا المقصود به  و بل له أدوار لا يمكن إغفالها في كل مراحل الدعوى  العكس

سواء كان شخصا معنويا أو طبيعيا الذي أعتدي على حقه أو مصلحته التي يحميها القانون أو 
لا أو ي أو أدبي محقق الوقوع سواء كان حاهددتها الجريمة والتي يمكن أنها أدت إلى ضرر ماد

 .    مستقبلا
 لقد منح المشرع للمجني عليه حق في انهاء الدعوى العمومية بأحد الطرق التيو 

أوردها في قانون الإجراءات الجزائية تحت عنوان  الأساليب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومية 
والمتمثلة في )سحب الشكوى، الصلح، الوساطة( ولعل الحكمة من ذلك هو اعطاء المجني 

 .عليه دور مهم متمثل في قدرته على انهاء الدعوى العمومية
 :اشكالية الدراسة 

 شكالية بحثنا الرئيسية كالآتي:مما سبق يمكن صياغة إ
 ما علاقة المجني عليه بالدعوى العمومية؟ -
 وما أثر إرادته على انقضاء سير الدعوى العمومية؟   -
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 :أسباب اختيار الموضوع 
  :الأسباب الذاتية تتمثل في 

 من جزءا يمس أنه خاصة أكثر، فيه والتعمق الموضوع على الاطلاع في رغبة الباحث -
 الدراسة. تخصص

  محاولة الباحث إسقاط معارفه العلمية النظرية المكتسبة على موضوع البحث. -
  :الأسباب الموضوعية تتمثل في 

 نهاء الدعوى العموميةلإلدور الذي يُمنح للمجني عليه ل الأهمية القصوى -
 .القانون الجنائي للموضوع الحالي مكانة مهمة ضمن تخصص -
 محاولة التبليغ برسالة الموضوع بشكل عام. -
الدور الذي يُمنح للمجني  محاولة التأكيد للمشرعين بشكل خاص على تركيز الانتباه الى -

 .     عليه من أجل إنهاء الدعوى العمومية
قلة البحوث والدراسات التي تناولت موضوع دور المجني عليه لإنهاء الدعوى العمومية  -

والدليل على ذلك نقص المراجع التي تناولت  ،وخاصة الجانب المستحدث )الصلح والوساطة(
 الموضوع. هذا
  :أهمية البحث 

الدور الذي منح للمجني عليه من أجل إنهاء دراسة  نا من خلالأهمية بحث دنستم
الدعوى العمومية وذلك عن طريق دراستنا للطرق التي أتاحها المشرع للمجني عليه لإنهاء 

  .دعواه
من  لموضوعنا المشرع ها جزء من الاهتمام الذي يوليهأنمن حيث  نستمد أهمية بحثنا كذلك -

طرق بديلة لحل النزاعات )الصلح والوساطة( بالإضافة إلى الوسائل  استحدث أنه خلال
 التقليدية المعتادة )سحب الشكوى(.

 :أهداف الدراسة 
 :تقودنا أهداف البحث إلى

 .التحكم في الدعوى العموميةفي توضيح قدرة المجني عليه  -
 .لدعوى العموميةل وضع حدعرض كيفية  -
 .لإنهاء الدعوى العمومية المجني عليه التي يتبعهاالأساليب أنواع  التعرف على -
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 .المجني عليه لإنهاء الدعوى العمومية التي يتبعها الطرق التقليديةو تبيين الأساليب  -
 .المجني عليه لإنهاء الدعوى العمومية الأساليب المستحدثة التي يتبعهاب الاحاطة -
 :الدراسات السابقة 

على اعتبار أن موضوع دور المجني عليه لإنهاء الدعوى العمومية، موضوع يمتاز 
بوجود طرق مستحدثة أو بديلة لحل النزاعات، فمعنى هذا أن الدراسات التي تناولت هذا 

هناك بعض الطلبة الجامعيين الجزائريين قاموا  فيما يخص الدراسات السابقة والموضوع قليلة، 
 :يما يلوأهم ما تم الاعتماد عليه في بحثنا  تناولناهابدراسات قريبة إلى الإشكالية التي 

مذكرة لنيل شهادة الماستر تحت عنوان الطرق البديلة لحل النزاعات في قانون  ،بلعيد عائشة -
  .الإجراءات الجزائية الجزائري

  .الصلح في المادة الجزائية في التشريع الجزائريتحت عنوان مذكرة ماستر ، سعادمختاري  -
تحت عنوان الوساطة كإجراء بديل عن المتابعة الجزائية في  مذكرة ماستر ،نويوة حسين -

 التشريع الجزائري.
 :المنهج المتبع في الدراسة 
ثبات    معارفنا للإسقاط صحة بغرض الإلمام بجوانب البحث والإجابة على الإشكالية وا 

المنهج التحليلي الاستقرائي الاستدلالي الذي يستعمل  اعتمدنا على موضوع البحث المكتسبة
 .لتحليل واستقراء النصوص القانونية التي تم الاستدلال بها في الموضوع

 .اعتمدنا المنهج الوصفي الذي لا تتم دراسة أي موضوع بدونه كذلك -
 الملخصات والخاتمة. ما يخصالاستنتاجي فيالمنهج كما اتبعنا  -
 عوبات الدراسة:ص 
 وضيقها.قصر المدة الزمنية المتاحة  -
من الفصل الثاني المتعلق  الثانيقلة المؤلفات والمراجع القانونية، خاصة ما تضمنه المبحث  -

 بالوساطة.
في ظل وجود صعوبات في فهم النصوص القانونية التي تحتوي ثغرات كثيرة خاصة  -

 التعديلات الأخيرة التي يقوم بها المشرع.
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 :محاور البحث
هذه الدراسة إلى فصلين، ويشمل كل منهما مبحثين  تقسيمارتأينا  بحثنا عن إشكالية للإجابة
 كالآتي:

 المتاحة للمجني عليه لإنهاء الدعوى العمومية التقليدية : الأساليبالفصل الأول
  الإطار المفاهيمي للشكوى لإنهاء الدعوى العمومية المبحث الأول: -     
إجراء سحب الشكوى من المجني عليه لإنهاء الدعوى  ارتباطمدى  المبحث الثاني: -     

 العمومية
 المتاحة للمجني عليه لإنهاء الدعوى العمومية ة ثدحالمستالأساليب  الفصل الثاني:

 ماهية الصلح في المادة الجزائية المبحث الأول:  -      
  الإطار القانوني للوساطة الجزائية المبحث الثاني:  -      
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 أن غير يتميز إجراء تحريك الدعوى العمومية كأصل عام، بمجرد الإبلاغ عن الجريمة،  
 ية على بعض الجرائم، والتي ترتبطقيودا لتحريك الدعوى العموم عالجزائري، وضع المشر  

 عليه عن طريق الشكوى، بحيث حدد المشرع الجزائري مجموعبالبلاغ الذي يقدمه المجني 
 تشكل فقط قيدا على تحريك الأخيرة، لاأن هذه  االإجراء، كمالجرائم التي ينطبق عليها هذا 

 هذا سقاطها وعلىإو  يةالدعوى العمومنهاء إن تؤثر على أ، بل من شأنها العموميةالدعوى 
 في الشكوى آليةلإعمال  القانوني للنظام التعرض خلال من الموضوع سنحاول دراسة هذا

 المبحث في الموضوع لهذاوسنتعرض  الأخيرة، هذه مسار على ثرهاوأ العمومية الدعوى تحريك
 نتناول كما العمومية، الدعوى في الشكوى لآلية المفاهيمي طارالإ عن الحديث خلال من الأول
 عليه المجني رادةإ ودور العمومية الدعوى سير في الشكوى عن التنازل أثر الثاني المبحث في
جراء سحب الشكوى من المجني إرتباط إلإنهاء الدعوى العمومية والمعنون بمدى  خلالها من

 عليه لإنهاء الدعوى العمومية.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



آلية الشكوى كإجراء تق ليدي متاح للمجني عليه لإنهاء الدعوى العمومية           الفصل الأول  

 

 
 

          7 

الدعوى  إجراء لتحريكلشكوى كالمفاهيمي ل طارول: الإال  ثــــــــــــــــــالمبح
                    العمومية

هناك بعض الجرائم تنقضي الدعوى العمومية بشأنها بتوافر أسباب خاصة معينة حددها 
بأنه "تنقضي  6المشرع وهذه الأسباب منها سحب الشكوى حيث تقضي الفقرة الثانية من المادة

إذا رفعت فمثلا ، العمومية في حالة سحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا لازما للمتابعة " الدعوى
ضرر بتقديمه شكوى في جريمة يعلق المشرع فيها تحريك تالعمومية من طرف الم الدعوى

فإن صاحب الحق في الشكوى له صلاحية سحبها ويترتب على  شكوىالدعوى العمومية على 
 1.ذلك انقضاء الدعوى العمومية

عرضنا عتها كما ول وطبيومن هنا توجب علينا التطرق لمعرفة ماهية الشكوى في المطلب الأ
آثار إعمال آلية الشكوى لتحريك الدعوى العمومية في المطلب الثاني في حين خصصنا 
المطلب الثالث لتحديد الجرائم محل الشكوى، أي التي يتم فيها تحريك الدعوى العمومية عن 

 طريق الشكوى.
                                                                   المطلب الول: ماهية الشكوى 

ي هو أاني هو المجني عليه من وقوع الجريمة المرتكبة من الج إن أول المتضررين
 ول إجراء يقوم به المجني عليه لتحريك الدعوى العمومية هو تقديم الشكوىأإذن  الضحية

تقدم  بة في تحريك الدعوى العمومية حيثالنياوتعتبر الشكوى إجراء لرفع القيد الوارد على حرية 
بإخطار عن المجني عليه في جرائم محددة إلى النيابة العامة أو أحد ضباط الشرطة القضائية 

النيابة  لأن الجريمة وذلكالإجراءات القانونية الجنائية ضد مرتكب  باتخاذبلاغ للمطالبة  وأ
  2 .وميةالعامة هي الجهة التي تملك تحريك الدعوى العم

 تحديد مدلول الشكوى الفرع الول:
الذي يقدمه المجني عليه إلى السلطات المختصة  الإخطار البلاغ أو قصد بالشكوىي  

 لمشرع تحريكها بصددها قبل تقديمه.الدعوى العمومية بشأن جرائم معينة حظر ا طالبا تحريك

                                                           
  .89ص، 7002،عين ميلة الجزائر ،دار الهدى ،الجزء الأول ،شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ،د/بارش سليمان 1
غمري مروان عز الدين، حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية، مذكرة مكملة من مقتضيات نيل شهادة الماستر في  2

  7006-7002الحقوق تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
 .01ص
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 البلاغ المقدم من المضرور من الجريمة الشكوى علىوقد أطلق المشرع الجزائري كلمة 
المدني، والذي يؤدي إلى  دعاءبالإإلى قاضي التحقيق والمصحوب جناية كانت أو جنحة 

دعاء المدني، ويمكن أن تستأنف الدعوى هنا وسيلة للإ ىوالشكو  العمومية،تحريك الدعوى 
أما الشكوى التي نحن بصددها فهي قيد على سلطة  بدونها عن طريق النيابة العامة، سيرها
 1صوب استعمال كل مصطلح قانوني بمفهوم ذاتي محدد.الأ نوم، معينة بشأن جرائمالنيابة 
ممن يقوم مقامه إلى السلطات العامة عن  تبليغ من نفس المجني عليه أوالشكوى هي  كما أن
على من علم بوقوع  التشريعات وقعت عليه وهي غير التبليغ الذي تفرضه كثير من جريمة
حتى ولو كانت من الجرائم التي يجوز فيها للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى  جريمة

 2طلب أو إذن. أو
بلاغ يقدم من المجني عليه أو وكيله بموجب توكيل خاص  :أنها ىف أيضا علعر  وت  
العقاب على المتهم وقد يكون البلاغ  علتوقي الجنائيةعن رغبته في تحريك الدعوى  يعبر فيه

 3.شفهيا أو كتابيا
 من له حق التقدم بالشكوى               الفرع الثاني:         

غير مقبولة،  من سواه، كانت صاحب الحق في تقديم الشكوى هو المجني عليه، فإذا قدمت أولا:
ذا كان المجني عليه كان الشكوى من المضرور إذا تقبل  شخصا مختلفا عن المجني عليه، وا 

ذا تعدد المجني فإنه  شخصا معنويا يجب في هذه الحالة أن تقدم الشكوى من ممثله القانوني، وا 
لتحريك الدعوى الجنائية، ويعني ذلك أن النيابة تسترد  أحدهم يكفي عليهم، فإن تقديم الشكوى من

ويتحقق هذا الأثر  قدمت الشكوى من أحد المجني عليهم ها في تحريك الدعوى الجنائية إذاطتسل
 4تقديم الشكوى.ولو كان باقي المجني عليهم غير راغب في 

                                                           
ديوان المطبوعات  عة الرابعة،بالط، ولالجزء الأ الجزائري، في التشريع الاجراءات الجزائية، مبادئ حمد شوقي الشلقانيا 1

 .10ص ،7002 الجزائر، بن عكنون، الجامعية، الساحة المركزية،
  الاتهام غرفة - التحقيق -النيابة العامة-فريجة حسين، شرح قانون الاجراءات الجزائية، الضبطية القضائية فريجة هشام، أ/ أ/ 2

                                                                                 .09ص ،7000الجزائر، دار الخلدونية، 

النقض، منشاة  دراسة تحليلية على ضوء الفقه وأحكام محكمة وسقوط عقوبتها، انقضاء الدعوى الجنائية د/عبد الحكم فودة، 3
                                                                   .313ص ،0881 الاسكندرية،، المعارف

 7007بدون دار نشر،  أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، مرحلة ما قبل المحاكمة، 4
  .23-27ص



آلية الشكوى كإجراء تق ليدي متاح للمجني عليه لإنهاء الدعوى العمومية           الفصل الأول  

 

 
 

          9 

 ضد من تقدم الشكوىثانيا:
 تقدم الشكوى ضد الجاني مهما كان دوره، فيجوز أن يكون فاعلا أو شريكا في الجريمة

ذا تعدد  المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين، وفد أخذ وا 
الشارع بذلك بقاعدة عينية الشكوى،فتقديمها ضد أحد المتهمين، يرفع العقبة الإجرائية أمام النيابة 
العامة في تحريك الدعوى الجنائية ضد جميع المتهمين ويترتب عن هذه القاعدة أنه لا يجوز 

ي عليه أن يقرر رغبته بتقديم شكواه ضد أحد المتهمين أو بعضهم دون البعض،إذ ليس من للمجن
سلطته قصر الشكوى أو العفو عن بعض المتهمين، ومن الجائز أن تقتصر الشكوى على بيان 
الفعل دون ذكر شخص من تقدم ضده، ويعني ذلك أن مقدمها يترك للسلطات المختصة التحري 

يتحقق ذلك في الحالات التي لا يعلمفيها المجني عليه بشخص مرتكب  عن مرتكب الفعل، وقد
 1الجريمة أو ألا يكون واثقا من تحديد هويته.

ىالجهات التي تقدم إليها الشكو ثالثا:  

وهو الطرف المعتدى عليه، بشكواه إلى الجهات المختصة  عندما يتوجه المجني عليه،
متهم بمعاقبته، فمن الطبيعي أن يتم تقديم بذلك، فإنه يهدف بذلك إلى تطبيق القانون على ال

 الشكوى إلى جهة تملك سلطة التحري والبحث عن الجريمة، بمتابعة كل من أخل بنظام الجماعة
 لتطبيق القانون التطبيق الصحيح، عن طريق تحريك الدعوى الجزائية بوجه عام، وهذا لايتحقق

في تحريك الدعوى العمومية، أو إلى أحد مأموري صاحبة الولاية  إلا إذا قدمت إلى النيابة العامة
فإذا قدمت للجهات الإدارية مثلا فإنها لا تعد شكوى بمعناها  الضبط القضائي أو لقاضي التحقيق

 2القانوني، فمن الطبيعي أن توجه الشكوى إلى واحدة من تلك الجهات.
 : شروط الشكوىالثالثالفرع 

رادة منفردة يتعين توافر إ القانونية كتصرف قانوني صادر عن ثارهاآلكي تنتج الشكوى 
هلا أن يكون أفيشترط في الشاكي  خرى في مضمون الشكوى،أمعينة في الشاكي و   شروط

                                                           

  1أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق ص21-23                                                       

عبد القادر سعيد المجيدي، شكوى المجني عليه كقيد من قيود تحريك الدعوى الجزائية في القانون اليمني والجزائري، دراسة  2 
 . 82ص ،7001-7003، 00ة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائرمقارنة، اطروح
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توالى  و معدومها،أ هلية دون الخامسة عشرالشاكي ناقص الأ ذا كانإف للتصرفات القانونية
 م.يو القأالوصي  وأتقديم الشكوى نيابة عنه من له الولاية على النفس كالولي 

تطلبها المشرع حتى  الصفة التي -وقت تقديم الشكوى -ن تتوافر في الشاكيأيتعين   
قائمة وقت ممارسة حق  ن تكزن علاقة الزوجيةأله هذا الحق، فبالنسبة للزنا يتعين  يكون

الشكوى فقد  لقبذا حدث الطلاق البائن إولو زالت بعد ذلك بالطلاق البائن، ولكن  الشكوى حتى
 ذا بلغ الخامسة عشر من عمره انقضت صفة الوصي في تقديمإالصفة بالنسبة للقاصر  زالت

ية فبلوغ الخامسة هلية المدنتقديم الشكوى تختلف عن الأ فأهليةومن ثم  ،عنهالشكوى نيابة 
نظر القانون  هلية فين كان المجني عليه ناقص الأا  هلية لتقديمها و الأ عشر تعني توافر

المدنية، ورغم ذلك فهو  ن السفيه والمحكوم عليه بعقوبة جناية تسقط عن الاهليةأكما  المدني،
 1الشكوى. هلأ
تقديم ن تكون منصبة على واقعة اشترط فيها القانون أما مضمون الشكوى فيشترط أ   

تحريك ن تكشف عباراتها عن رغبة الشاكي في أالى  بالإضافةمن المجني عليه،  ىشكو 
ي عبارة تكشف أن تكون الصياغة بعبارات معينة، بل تصح بألا يشترط كما  ،الجنائية ىالدعو 
ولا ، م ضمنا من ظروف الشكوىأمعاقبة المتهم ، سواء وضح ذلك صراحة  يالرغبة فعن 

 بالشكوى لم هالوارد اسمن المتهم أاتضح لها  يجوز للنيابة اذا ما يشترط تحديد اسم المتهم، بل
 .ن تقدم غيره للمحاكمةأالحادث،  يرتكب

 كانت الوقائع تشكل ذاا  قيمتها و فقدت  و فاسخ والإأن تعلق الشكوى على شرط واقف ألا يجوز و 
نه وسواء كان هذا أشبحداها يتحتم تقديم شكوى إرتباط لا يقبل التجزئة، إكثر من جريمة بينها أ

كانت هذه الجريمة تتطلب  اذا ،شدالعبرة بالجريمة ذات العقوبة الأ نإفمادي و ، أالتعدد معنوي
الا اذا قدمت الشكوى  للنيابة العامة تحريكها او تحريك الجريمة الاخف زلا يجو شكوى فانه 

خف يتطلب منطقيا ن تحريك الدعوى عن الجريمة الأالتجزئة، لأ للا يقبرتباط ن الإأطالما 
خف هي التي تتطلب مة الأما اذا كانت الجريأنها الشكوى أتقدم بش شد التي لمتناول الجريمة الأ

             خف.شد فقط دون الأن تقدم المتهم عن الجريمة الأأن للنيابة إالشكوى ف

                                                           
                                                                                                      .313ص، السابقالمرجع ، فودة مبد الحكعد/ 1
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الشكوى قد وقعت  بشأنهان تكون الجريمة المرتبطة المطلوب أنه يتعين أجدير بالذكر 
ما اذا كانت لم تقع بعد كارتكاب جريمة دخول منزل أو شروع أصورة جريمة تامة فعل في الب

 1.لعدم وقوعها ن جريمة الزناأبقصد زنا لم يتم فلا حاجة لتقديم شكوى بش
 للشكوى المطلب الثاني: الطبيعة القانونية 

النيابة إذ تمثل عقبة إجرائية تقف حائلا بين  إجرائية )شكلية( بحتة،الشكوى ذات طبيعة 
 –، فتمنعهاعدمها نالجزائية مالعامة وبين ممارستها لسلطتها في الملائمة في مباشرة المتابعة 

 جراءات ومن بينها تحريك الدعوى الجزائيةباتخاذ الإ من المبادرة – ي عدم تقديم شكوىأ
عدم قبول الدعوى، وليس براءة  تقديمهاب الشكوى دون في حال تطل   ويترتب على تحريكها

عناصر  أن كافةإذ  الجريمة،شرط عقاب أو ركنا أو عنصرا في  عتبارهاإهم، ولا يصح المت  
  2الجريمة متحققة، سواء قدمت الشكوى أم لا.

 .هاآثار تقديم لى شكل الشكوى وإومن خلال هذا نتطرق 
 شكل الشكوى الول:الفرع 

المشرع شكلا للشكوى فيجوز أن تكون كتابية أو شفاهية، ويستوي لدى القانون لم يحدد 
 متى كانت دالة على إرادة مقدمها في تقديمها فيها،التي تكتب بها أو الصياغة التي تفرغ  اللغة

فلا تعد شكوى  القضائي،وقد أوجب المشرع تقديم الشكوى إلى النيابة العامة أو مأمور الضبط 
كما لو قدمت إلى الرئيس الإداري للمتهم، إذا قدمت الشكوى إلى النيابة  هؤلاء،ر لغيإذا قدمت 

له غير مختص مكانيا  ولو كان من قدمت كافية،كانت  القضائي،العامة أو مأمور الضبط 
أفصح المجني عليه عن  الغرض إذبالعمل، ذلك أن علة تقديم الشكوى تكون متحققة في هذا 

من قدمت له لا يؤثر في  اختصاصوعدم  المقررة،تحريك الدعوى الجنائية في المدة  رغبته في
مكانيا بها ولا  ستؤدي إلى إحالة الشكوى إلى المختص الاختصاصصحتها إذ أن إعمال قواعد 

من مأموري ستدلالات في الشكوى أن يكون قد تلاها تحقيق مفتوح أو حتى جمع الإ يشترط
 3الضبط القضائي.

                                                           
 .312، صالسابقالمرجع ، فودة مبد الحكعد/ 1
دراسة  ،المجيدي، شكوى المجني عليه كقيد من قيود تحريك الدعوى الجزائية في القانون اليمني والجزائري سعيد القادر عبد 2

 .72ص  بن عكنون، 00في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر ، اطروحة لنيل شهادة  الدكتوراهمقارنة
 7007، بدون دار نشر، الجزء الأول مرحلة ما قبل المحاكمة ، لجنائيةشرح قانون الإجراءات ا ،د/أشرف توفيق شمس الدين 3

  .21ص
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الجاني مساسا بحقوقه  افترضهاويجب أن يحدد المجني عليه في شكواه الوقائع التي 
أن يطالب بتحديد الوصف القانوني الصحيح الذي يصيغه الجريمة المعاقب عليها، دون  وتشكل

فضلا عن ذلك يجب أن تكون هذه الجريمة من طائفة الجرائم التي  و، المشرع على هذه الوقائع
 يلوارد على حرية النيابة العامة فالمجني عليه للشكوى، لرفع القيد ا رع تقديميتطلب فيها المش

المكتوبة أن تكون موقعة من الشاكي مادام صدورها عنه مقطوعا تحريكها ولا يلزم في الشكوى 
 1إرادته إلى محاكمة الجاني و عقابه. انصرافدالا على  جانبهبه و تقديمها من 

  :مضمون الشكوى        
يجب أن تتضمن الشكوى المكان الذي يتم استقبالها فيه، والشخص الذي عرضهاوهويته 

التي تم ارتكاب الجريمة  وكذا الواقعة المشتكي لأجلها بحيث يجب تبيان الظروف وصفته،
إذا كان معروفا أو القرائن التي تسمح بمعرفته   فيها،وأسماء وهوية الشهود، وكذا المشتكي منه

وتجدر الإشارة إلى أن عدم معرفته وتحديد هويته لا تعرض الشكوى إلى عدم والوصول إليه، 
 القبول، وكذلك الحال بالنسبة لزمان ومكان ارتكاب الجريمة بحيث أن الشاكي يجهل هذه الأمور

كما أن عدم ذكر الشركاء أو المساهمين لا يعرض الشكوى إلى الإلغاء وكذلك الحال عندما 
ق التي تسمح بتكوين الدليل، ومن المعروفأن الشكوى يمكن أن توجه ضد لايقدم الشاكي الوثائ

مجهول بحيث تحرك الدعوى العمومية إلى غاية أن يتم اكتشافه، كما يمكن للشاكي أن يقدم أدلة 
 2الإثبات لاحقا فيتم الإشهاد له بذلك في محضر الإجراءات.

 الغاية من تقديم الشكوى

غاية الشاكي هي محاكمة الجاني فإذا استهدف غاية أخرى كانت الشكوى يجب ان تكون 
ولو تقدم بها إلى النيابة العامة، ويجب أن تكون إرادة الشاكي في طلب محاكمة الجاني  عقيما،

قاطعة فإذا علق شكواه على شرط بطلت، حتى لو تحقق الشرط فعلا ذلك أن تعليق الشكوى على 

                                                           
كلية الحقوق والعلوم   ،وعلوم جنائية الجزائري تخصص قانون جنائي حقوق المجني عليه في القانون الجنائي ،جبير بثينةبو  1

 .09ص ،7007-7000جامعة الجزائر  ،الادارية
مذكرة لنيل شهادة الماجستيرفي القانون العام فرع قانون العقوبات  في الدعوى العمومية،قراني مفيدة، حقوق المجني عليه  2 

 . 8ص 7008-7009والعلوم الجنائية كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة
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تنحسم إرادته على محاكمة الجاني فورا ويكفي لصحة الشكوى أن  شرط دليل على أن الشاكي لم
 1يحدد الشاكي الواقعة ويطلب محاكمة مرتكبها ولو لم يحدده بالإسم.

 آثار تقديم الشكوى :ثالثالالفرع 
وبالتالي لا تملك  العمومية،قبل أن تقدم الشكوى لا يمكن للنيابة العامة أن ترفع الدعوى 

ذا رفعتها تعتبر الإجراءات االإجراءات على مستوى مرحلتي التحقيق و الحكم و  اتخاذفي  الحرية
لذا ينبغي  العام،بطلانا مطلقا لأنها تكون بذلك قد خالفت قاعدة جوهرية مرتبطة بالنظام  باطلة

في اية مرحلة كانت عليها  على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به
 2مام المحكمة العليا.أرة ول مولو لأ الدعوى

 ثر المباشر في رفع الدعوى العمومية وهي تعد الاساس في بعض القضاياتكون الشكوى الأ
لا ع   الشكوى  الاجراء باطلا، ولا يصحح هذا البطلان د  لمباشرة التحقيق أو جمع الاستدلالات وا 

 3فيها.اللاحقة لرفع الدعوى أو حتى تدخل المجني عليه كمدعي بالحق المدني 
 الجرائم محل الشكوى  الثالث:المطلب 
 جراءات الجزائية، تنصيصالإلقد تضمن كل من قانون العقوبات الجزائري، وكذلك قانون ا 

على مجموع الجرائم التي يتقيد فيها تحريك الدعوى العمومية بموجب قيام المجني عليه بإجراء 
للدعوى العمومية والمحفز نحو دفع  الأولالشكوى، بحيث تكون إرادة المجني عليه هي المحرك 

النيابة العامة نحو ممارسة صلاحياتها عند حدوث إحدى هذه الجرائم المشار إليها في قانون 
حدد لها  و العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وقد ذكرها المشرع الجزائري على سبيل الحصر

في قانون  إلى الجرائم الواردة لأولاضوابط ، وبناء على ذلك، فسنحاول التعرض في الفرع 
كما سنتناول في الفرع الثاني الجرائم  عليه،العقوبات والتي هي محل شكوى من طرف المجني 

الواردة في قانون الإجراءات الجزائية والتي تكون محل موضوع شكوى من طرف المجني عليه 
                               ة.                   لتحريك الدعوى العمومي

                                                           

كلية الحقوق والعلوم الادارية، جامعة ماجيستير، بثينة بوجبير، حقوق المجني عليه في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، مذكرة 1
  02ص7007 -7000الجزائر، 

في الحقوق تخصص قانون جنائي  ماجيستير مذكرة، دور الضحية في الدعوى العمومية في التشريع الجزائري ،خليلي نبيلة 2
 .70ص، 7006-7002، بسكرة ، جامعة محمد خيضر

 .08ص ،المرجع السابق ،فريجة حسين أ/ ،فريجة محمد هشام  أ/ 3
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 الجرائم الواردة في قانون العقوبات الول:الفرع 
 :يلي لقد نص قانون العقوبات على مجموعة من الجرائم التي هي محل شكوى كما

 الزنا: جنحة أولا
 زلا يجو  بحيث ق.عمن  338والمنصوص عليها بالمادة  الزوجة،سواء زنا الزوج أو 

ضرر تالزوج الم قانونا تحريك الدعوى العمومية ضد الزوج الجاني و شريكه إلا بناء على شكوى
 1للمتابعة.أن التنازل عن الشكوى يضع حدا  و

 جنحة السرقة بين الزواج و القارب و الحواشي و الصهار حتى الدرجة الرابعة  ثانيا:
ولا يجوز كذلك تحريك الدعوى العمومية  ، ق.عمن  368نصوص عليها بالمادة م
مع  للمتابعةحدا  بناء على شكوى الشخص المضرور، وأن التنازل عن الشكوى يضع بشأنها إلا
 7002 ديسمبر 30في  المؤرخ 08-02أن المشرع الجزائري و بموجب القانون  الإشارة

 المعدلة 368الأزواج ضمن المادة  وقد أضاف السرقة بين العقوبات، المتضمن تعديل قانون
المتابعة الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين  اتخاذ إجراءات على النحو التالي "لا يجوز

قبل التعديل لا  ق.عمن  369الأزواج...إلا بناء على شكوى..." وقد كان المشرع في المادة 
                                                              2عاقب على السرقات بين الأزواج.ي

 ثالثا: جنحة النصب وخيانة المانة التي تقع بين الزواج والقارب والحواشي والصهار حتى
 .الدرجة الرابعة

 .                                       ق.عمن  322و 323نصت عليه المادة 
  أشياء مسروقةرابعا: جنحة إخفاء 

نصت عليه ، الدرجة الرابعة التي تقع بين الأزواج و الأقارب والحواشي والأصهار حتى
   3.ق.عمن  368/7المادة 

 والتي تكتمل أركانها بترك أحد الوالدين لمقر السرةترك السرة  ةخامسا: جنح
 الذي يتخلى عمدا عن زوجته  جأو الزو ، انقطاع نمتتابعين دو مدة شهرين و ذلك شرط 

                                                           
 للنشر دار بلقيس ،الطبعة الثانية منقحة ومعدلة ،الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري و المقارن ،د/عبد الرحمان خلفي 1

 .092ص، 7006
   .092ص، نفسهالمرجع  2
  .099-092ص ،نفسهالمرجع  3



آلية الشكوى كإجراء تق ليدي متاح للمجني عليه لإنهاء الدعوى العمومية           الفصل الأول  

 

 
 

          15 

ولا  ق.عمن  7و330/0لغير سبب جدي لمدة شهرين متتاليين، وهذا ما نصت عليه المادة 
 للمتابعة.ا بناء على شكوى، وصفح الضحية يضع حد   تحرك الدعوى العمومية إلا

تتعلق بشأن الحالة الثانية التي كانت  330تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري قد عدل المادة 
 فقط بتخلي الزوج عن زوجته وهي حامل مع علمه بذلك، أما التعديل الأخير لقانون العقوبات

 1فقد حذف مسألة المرأة الحامل. 7002ديسمبر30المؤرخ في  08-02القانون  بموجب
بعاد قاصر  سادسا: جنحة خطف وا 

    قاصر وتقوم هذه الجنحة إذا قام شخص بخطف ق.عمن  376نصت عليها المادة 
تزوج بها  )بنتا لم تكمل الثامنة عشر سنة( أو إبعادها وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل ثم

 شخاص الذين لهم صفة فيطلب إبطالفلا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الأ
وهو ما يدعونا بعدم  عة أم لا؟ابتنازل الضحية هل يضع حدا للمت أن المشرع لم يشرع الزواج إلا

 2القول بذلك.
 سابعا: جنحة عدم تسليم محضون 

أي شخص آخر لا يقوم بتسليم قاصر قضى في شأن  هذه الجريمة الأب والأم أو أساس
 عليها حضانته بحكم قضائي نهائي إلى من له الحق في المطالبة به، وهي الجريمة المنصوص

الجريمة لا تحرك إلا بناء فتجعل هذه  ق.ع مكرر 378أما نص المادة  ق.عمن  379بالمادة 
 .ة حدا للمتابعةعلى شكوى، ويضع صفح الضحي

 ثامنا: مخالفة الجروح غير العمدية 
أو مرض بغير قصد، وينتج  تأو إصاباتكون هذه الجريمة عن طريق إحداث جروح 
من  117/7عليه المادة  صما تن، وهذا عنها عجز كلي عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر

 3.ق.ع
 الفرع الثاني: الجرائم الواردة في قانون الإجراءات الجزائية

 زائية على الشكوى في حالتين هما:نص قانون الإجراءات الج
 
 

                                                           
  .099 ص ،المرجع السابق ،د/عبد الرحمان خلفي 1
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 أولا: الجنح المرتكبة من الجزائريين في الخارج
الجزائري في  أن الجنح المرتكبة من بمعنى ق.إ.ج.من  293وهو ما نصت عليه المادة 

على  بشأنها إلا بناء لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية مباشرةالخارج ضد الأفراد 
وقعت فيه الجنحة  تقديم شكوى من المتضرر بالجنحة أو ببلاغ صادر من سلطات البلد الذي

 293-297للمادتين  رتكب جنحة وفقاإوهنا إذا بلغها عن طريق أي مصدر آخر أن جزائريا 
أو تقديم شكوى  لا بعدإية: فلا يجوز هنا تحريك الدعوى العمومية من قانون الإجراءات الجزائ

بالإدانة أنه  الحكم أن يثبت في حالة بلاغ السلطات الأجنبية يثبت أنه حكم عليه في الخارج و
 1قضى العقوبة أو سقطت بالتقادم.

 ثانيا: الجرائم المتعلقة بأعمال التسيير
مادة  7002جويلية  73المؤرخ في  07-02ستحدث تعديل قانون الإجراءات الجزائية إ
مكرر بشأن عدم جواز تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة  6تحت رقم  جديدة
 قتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمالمسيري المؤسسات العمومية الإ ضد

تلف أو ضياع أموال  ختلاس أوإشأن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو بالمختلط 
للمؤسسة المنصوص  الاجتماعيةإلا بناء على شكوى مسبقة من الهيئات  أو خاصة عمومية

  2القانون. عليها في
 نتبنى القول بأن الشكوى حق للمجني عليه في العديد من الجرائم  قمن جملة ما سب

 النيابة العامة على تحريك الدعوى فيها الا بشكواه. يد غل في التي خول لها المشرع الحق وحده
 ومن خلال ما تطرقنا إليه في المبحث السابق من آلية الشكوى وطبيعتها وآثارها والجرائم محل

 المبحثسن خصص  وهو سحبها، و الى الاحتمال الثاني للشكوى ننتقل كان لابد من أن الشكوى
 .لهذا الموضوع التالي
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نهاء الدعوى كآلية لإ الثاني: إجراء سحب الشكوى ث ـــــــــــــــــــــالمبح
  العمومية.

إذا كان القانون في بعض الجرائم، يعلق تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة 
العامة على وجوب حصولها على شكوى من المجني عليه، فإنه يقرر في نفس الوقت أن سحب 

قانون   6/3عنها يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية تبعا لذلك فتنص المادة  لالشكوى أو التناز 
الإجراءات الجزائية "تنقضي الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا 

وعليه فإنه كلما قيد القانون النيابة العامة في تحريكها للدعوى العمومية بوجوب  لازما للمتابعة"،
 -أي عن الشكوى–على شكوى من  المجني عليه كان التنازل عنها أو سحبها ولا أأن تحصل 

  1سببا لانقضاء الدعوى العمومية.
و يعد التنازل جائزا في أي مرحلة كانت عليها الدعوى إلى غاية صدور حكم نهائي 

 ستمرار فيها، رغم وجود التنازل عن الشكوى، تفويتالإ ومن شأن المقضي فيه حائز لقوة الشيء
 2للغرض الذي ابتغى المشرع تحقيقه.

إلى ما سواها، ففي مجال  يمتد إن التنازل يقتصر على الواقعة التي تضمنها الشكوى ولا
نه لا يؤثر إالجرائم المرتبطة و التي لا يتطلب المشرع في إحداها شكوى من المجيء عليه، ف

  3هذا التنازل فيها، 
ول ثم  نأتي على دراسة شكل الشكوى في المطلب الأعليه فسنقوم بتحديد عناصر للتنازل عن و 
في ثار التنازل عن الشكوى آإلى عرض  ، و ننتهينازل عن الشكوى في المطلب الثانيالت

 المطلب الثالث.            
 

                          
 

                                                                                                                                                           
                                                           

 الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية ،شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ،عبد الله أوهايبية 1 
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 المطلب الول: عناصر التنازل عن الشكوى 
المجني عليه عمل قانوني يصدر من  بأنه: التنازل عن الشكوى يعرف غالي الذهبي

جراءات الدعوى ويثبت الحق في التنازل عن إرادة في عدم السير في إعن  التعبير منيتض
أن يتنازل عن الشكوى  كنهوهو المجني عليه ذاته الذي يم شكوىيملك الحق في ال الشكوى لمن
 1.جراءات الدعوىإتتعارض و السير في  مصلحته قد إذ رأى أن
عبارة عن تصرف قانوني صادر عن إرادة المجني عليه المنفردة، يتم  :يضا بأنهأف ر  وع  

مواجهة المتهم، وذلك  بمقتضاه التعبير عن نيته الصريحة في وقف سير إجراءات المتابعة في
 2نهائيا وبحكم بات في الدعوى العمومية. قبل الفصل

صاحبه فلا  لا يقبل التنازل بعد صدور حكم نهائي في الدعوى، ويقضي الحق بوفاةو 
معا أو أن  الجزائيةلورثته ممارسة هذا الحق، والتنازل إما يشمل الدعوتين المدنية و  يحق

 3على أحدها دون الأخرى. يقتصر
الملاحظ أن الحق في التنازل عن الشكوى، يمكن أن يتم في أي مرحلة كانت عليها  و
ذا كانت طبيعة التنازل تعني ، ما لم يكن قد صدر حكم نهائي فيها الدعوى أن يتم قبل  بتداءإوا 

مرحلة من المراحل الإجرائية ما لم يكن قد صدر  الفصل النهائي في موضوع الدعوى في أي
 4حكم نهائي في الموضوع.

وعلى ضوء ما تقدم سنقوم بتحديد عناصر التنازل عن الشكوى بحيث سيتضمن الفرع 
 الشكوى أما الفرع الثاني أهمية التنازل عن الشكوىالأول صاحب الحق في التنازل عن 

 عن الشكوى حق التنازلمن يملك الفرع الول: 
 " تنقضيبأن: 3 فقرة 6أجاز القانون للمجني عليه أن يتنازل عن الشكوى بسحبها المادة 

وهو ما يتفق مع  "ا كانت هذه شرطا لازما للمتابعةالدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى إذ
 5.حكمتها، فقد يرى أن المصلحة في ذلك

                                                           
 .70، صالمرجع السابق ،خليلي نبيلة 1
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ذا قلنا أن التنازل يثبت لصاحب الحق في تقديم الشكوى فليس بالضرورة أن يكون هو  وا 
ذا قدمت الشكوى من  نفسه المجني عليه، فقد يكون وكيله أو الولي أو الوصي أو القيم عليه، وا 

وامة، فيكون بذلك للمجني عليه القيم أو الوصي أو الولي ثم زالت عنه أسباب الوصاية أو الق
 ستعمالإحق التنازل، وليس للقيم أو الوصي الذي باشر الشكوى، كما أن الوكالة في  وحده

ل لا بد من وكالة جديدة خاصة الشكوى لا تمتد إلى استعمال الحق في التنازل، ب الحق في
ذا بذلك، في هذا  ، مراعيانيابة عنه عن الشكوى المجني عليه قاصرا، كان لوليه التنازلكان  وا 
 1.التنازل

ذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله قانونا، كان للمحكمة الحق  وا 
تنصب من تراه محققا لمصلحة المجني عليه، وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعد  في أن

المجني عليهم الذين التنازل صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى، ولا عبرة بتنازل 
 2.ابتداءإيتقدموا بالشكوى، حيث لم يكن لهم نشاط في تحريكها  لم

 عن الشكوى الفرع الثاني: أهلية التنازل
ذا كان   الأهلية اللازمة للتنازل عن الشكوى هي نفسها الأهلية اللازمة لتقديم الشكوى، وا 

 سنة  08الجزائية الجزائري لم يتضمن نصا بذلك، إلا أن الرأي أن يكون  الإجراءات نقانو 
ن كان أقل من ذلك يمثله وليه. ةللقواعد العام إعمالا  3في القانون المدني، وا 

وتجدر الإشارة أن أغلب التشريعات العربية المقارنة تحدد سن التنازل عن الشكوى في 
سنة ليكون لدى المجني عليه القدرة  09السن إلى حد رفع بالفقه ينادي  وغالبية سنة 02حدود
سنة  02وعلى العكس من ذلك فإن سن ، نهائهاإتقدير مصلحته في تحريك الدعوى أو  على

مصلحته  حقوقه وتقديرسنا مناسبة وكافية للمجني عليه لنضج عقله وقدرته على الموازنة بين 
تحريكها، بل على المشرع  وى أو عدمفي تحريك الدع ستمراريةالإو  الشكوى في التمسك في

العربية التي تستقي سن الرشد  سنة تماشيا مع الدول 02الجزائري أن يحدد السن هو كذلك ب
  4من الشريعة الإسلامية الغراء.
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ويعتد في تحديد سن المجني عليه بوقت التنازل عن الشكوى لا بوقت تقديمها، بمعنى 
ذا لم يبلغها فعن طريق وليه ويرى سنة كاملة يمكنه  08الشاكي  إذا بلغ أن يقدم شكواه بنفسه، وا 
أن الفقه وأن شرطي السن والعقل بالنسبة للتنازل عن الشكوى من النظام العام، وللمحكمة  بعض
من  ذلك وتقضي به من تلقاء نفسها، كما يجوز إثارته ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا بتراق

    1لعليا.أطراف الدعوى أو من المحكمة ا
 المطلب الثاني: شكل التنازل

سنتناول  ضمنيا ولا يشترط إفراغ التنازل في شكل معين، فقد يكون صريحا و قد يكون 
  .على حدى كلا منهما

 الفرع الول: التنازل الصريح
مكتوبا وقد يكون شفويا وقد يكون قضائيا، أي يحدث بمجلس التنازل الصريح يكون 
خطاب يرسل  يقدم للنيابة أو لمأمور الضبط أو في صورة قضائييكون غير  القضاء وقد

 2وليست هناك عبارات معينة يجب أن يصاغ فيها التنازل. للمتهم،
ا كانت ذبذاتها على ما يفيد التنازل، وا   ويكون التنازل صريحا إذا كانت عباراته دالة

همه منها، وقد قضت يجوز للقاضي تحريفها والخروج بها عن المعنى المتبادر ف فلا كذلك
النقض بأن الشارع لم يرسم طريقا معينا للتنازل، فيستوي  أن يقرر به الشاكي كتابة أو  محكمة
كما يستوي أن يكون صريحا أو ضمنيا يتم عنه تصرف يصدر من صاحب الشكوى  ،ةشفاهي

  3ويقيد فيغير شبهة أنه أعرض عن شكواه.
 الفرع الثاني: التنازل الضمني

نما تفيده دلالة، أو يستشف من  للا تديقع في عبارات  وهو ما بذاتها على التنازل وا 
تصرفات تصدر عن المتنازل لا تفسر إلا على أنه أراد التنازل عن شكواه أو طلبه واستخلاص 

القصد متروك لقاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض، إلا إذا كانت المقدمات  هذا
 التسبيب ففيستدلال أو قصور في للنتيجة التي وصل إليها، للفساد في الإساقها لا ترشح  التي
جريمة الزنا يعتبر قبول الزوج عودة الزوجة إلى منزل الزوجية ما يفيد معنى التنازل ولكن  مجال

 ليس كل دعوى من هذا القبيل تعتبر تنازلا، فقد قضت محكمة النقض بأن طلب الزوج من
                                                           

 .086ص، السابق المرجع، 7002طبعة  ،عبد الرحمان خلفيد/ 1
 2 المرجع نفسه، ص320. 
 3 المرجع نفسه، ص320.
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ما  لى زوجته بطاعته، لا يجوز أن يتخذ كتنازل عن الزنا لأن أظهرالمحكمة الشرعية الحكم ع
 1لمراقبتها.زوجته  عتقالإفي هذا الطلب أن الزوج يريد 

 المطلب الثالث: آثار التنازل
 .الدعوى العموميةآثار التنازل عن الشكوى حسب مراحل تنقسم 
 ك الدعوى العموميةيتحر قبل الفرع الول: 

ذا كانت النيابة و ، تقديم الشكوى أنتج أثره بانقضاء الحق في تقديمهامتى تم التنازل قبل  ا 
متنع عليها نهائيا القيام بهذا الإجراء بصدد الجريمة إالعامة لم تحرك بعد الدعوى العمومية 

 .تقديم هذه الشكوى بشأنهاالقانون  شترطإوالتهم التي 
 ك الدعوى العموميةيتحر بعد  الفرع الثاني:

تحريك الدعوى العمومية فإنه يؤدي و  قد صدر بعد تقديم الشكوى  لالتناز كان أما إذا 
قانون الاجراءات  6انقضاء الشكوى وهو ما يستتبع انقضاء الدعوى العمومية المادة  :إلى

 2.الجزائية
لا  ولكن هذا التنازل وجه للمتابعة، أو تقضي المحكمة بذلك يأمر قاضي التحقيق بألا  ف

دعاء أمام المحكمة المدنية ما لم  يتنازل المجني عليه المضرور في الإ يؤثر على حق المجني
 3أيضا.عليه من الحق المدني 

  إجراء سحب الشكوى من المجني عليه بإنهاء الدعوى العمومية رتباطإمدى بعد تناول 
نحاول القول بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمتد التنازل الى واقعة أخرى غير الواقعة 

لى قيد الشكوى ولا إالتي كانت محل التنازل عن الشكوى ولو كانت هذه الأخيرة تخضع بدورها 
دون غيره من  هشترط القانون الشكوى لتحريك دعوى ضدإلا المتهم الذي إ ليستفيد من التناز 

 .لمتهمين الذين أطلقت يد النيابة العامة في شأنهما
 
 
 
 

                                                           

 1 د/عبد الرحمان خلفي، طبعة 7002، المرجع السابق، ص327.
 2 بوجبير بثينة، المرجع السابق، ص71-73.

 3 أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص19.
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 :الفصل ملخـــــــــــــــــــص
 الحق في الشكوى قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية له ما يبرره

 :بأن
تخاذ الإجراءات من عدمها في جرائم محددة على إالمجني عليه أقدر على تقدير ملائمة  -

 لذيأو لأن الضرر ا الحصر، وذلك لكونها تمس مباشرة بأحد الحقوق الخاصة به،سبيل 
قتضاء الحق في إيصيب المجني عليه يفوق ضرر المجتمع، كما أن مصلحة المجني عليه في 

العقاب تعلو على مصلحة الدولة، بمعنى آخر أن الضرر الذي سوف ينتج عنه للمجني عليه 
 ضرر المترتب على عدم المتابعة.حق المتابعة الجزائية يفوق ال

 يحمي كذلك فحسب، بلالحق في الشكوى لا يحمي حق الفرد في مصلحته الشخصية  -
كذلك بكيان الأسرة فهي تمس جتماعية، وتبرير ذلك أن جريمة الزنا باعتبارها تمس الإ المصلحة
والنصب وخيانة الأمانة بكيان المجتمع الذي تعتبر الأسرة خليته الأساسية، وكذلك السرقة كذلك 

شرط الشكوى فيها يهدف إلى حماية عري الأسرة و الحفاظ عليها من الشتات  بين الأقارب فإن
 وهذا ينطبق على المجتمع كذلك.

التي قيد بها المشرع حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية على شكوى  عتباراتالإ -
 الأخير من سحب شكواه إذا رأى أن المجني عليه، هي نفسها التي مكن من خلالها هذا

لدعوى، ويعد التنازل جائزا في أي مرحلة كانت امصلحته قد تتعارض والسير في إجراءات 
 ستمرارالإحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه، ومن شأن  عليها الدعوى إلى غاية صدور

بتغى المشرع تحقيقه، ويترتب على إفيها رغم وجود التنازل عن الشكوى تفويت الغرض الذي 
 حدوث التنازل صدور حكم بانقضاء الدعوى العمومية.

و ما يترتب نظرا لوقوع العدالة الجنائية تحت وطأة كم هائل من القضايا ومن هذا المنطلق و 
مما يؤدي الى تكرار غير مباشر للجرائم في بعض  هدافالأعن تحقيق وقصور  أعباء عنها من 
بالإضافة إلى هذا الحق قام المشرع باستحداث نضامي الصلح و الوساطة و هذا ما  الأحيان

 .لدراستهسنخصص الفصل الثاني الثاني 



الدعوى العمومية  لإنهاء عليهلمتاحة للمجني  االأساليب المستحدثة                         الثانيالفصل    

 

 

 

24 

والأعباء التي تتجاوز  نظرا لوقوع العدالة الجنائية تحت وطأة كم هائل من القضايا
إمكانياتها، والتأخر في حسم القضايا وعدم قيام القضاء بممارسة دوره في توقيع العقوبة المناسبة، 

حا وظهر ذلك واضوالإصلاح  هذه الأخيرة التي أصبحت قاصرة عن تحقيق أهدافها في الردع
ائية أيضا أدى إلى ممن لهم سوابق قض وتكرار الجرائم نسب حالات العود، رتفاعإمن خلال 

يسمى بأزمة العقوبة، كل هذا أدى بالتشريعات الحديثة إلى السعي من أجل إيجاد طرق  ما ظهور
صلاح الجناة ومن أبرز هذه الوسائل البديلة الصلح والوساطة  تكون فعالة في فض النزاعات وا 

الجزائري كغيره  لتشريعفاعلية واالجزائية إذ يعتبران أهم الوسائل لفض النزاعات بأقل جهد وأقصى 
من التشريعات فقد سعى إلى إدراج هذه الأنظمة البديلة إن نص على تطبيق نظام الصلح كخطوة 
أولى في بعض المجالات القانونية وفي خطوة ثانية قام بتقنين ما يسمى بالوساطة من خلال 

 .الجزائية تعديله الأخير لقانون الإجراءات
 :ة والمستحدثة من خلالسنتناول هذه الحلول البديل و

 آثاره  ماهية الصلح في المادة الجزائية وأركانه و :المبحث الأول
الإطار المفاهيمي للوساطة الجزائية ومراحل تطبيقها واجراءاتها  :المبحث الثانيكما نتناول 

 وآثارها.
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 أركانه ث الأول: ماهية الصلح الجنائي وــــــــــــــــالمبح
 السياسة الجنائية عند وضع قواعد التشريع الجنائي إلى الردع بالعقوبة كجزاءتهدف 

المحافظة و للجريمة إلا أنه يمكن التوسع بهذا المنظور ليشمل جانب الحماية الجنائية للمجتمع 
العام بصلح مع المجني عليه، أو التصالح مع الجهة الحكومية الطرف الأقوى في  على النظام

ة  والخروج من الدعوى الجنائية بصلح أو تصالح يرضي الأطراف، ويخفف عبء الجنائي الدعوى
مشكلات ب لكون الصلح يرتبطالتقاضي أمام القضاء المختص بالنظر في الدعاوى الجنائية، 

ومع أن القوانين والنظم ، وظواهر اجتماعية تشكل خطرا على أمن المجتمع و مصالح أفراده
نائي إلا أنها لم تحدد مفهومه بشكل جامع مانع، ولعل الحكمة من الجنائية تناولت التصالح الج

ذلك ترك تحديد مفهومه للقضاء ليكون لديه سعة في تحديد مصطلح الصلح والتصالح في القضايا 
 الجنائية، لتدعيم حق الأطراف في الخصومة الجنائية.                                                   

محكمة النقض المصرية الصلح الجنائي بأنه "نزول الهيئة الاجتماعية  ومع هذا عرفت
  "عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح

بأنه: "نزول  6611ديسمبر  61 وقد عرفته محكمة النقض الفرنسية في قرارها بتاريخ
 1."نصلح، ويحدث أثره بقوة القانو الهيئة الاجتماعية عن حقوقها مقابل الفعل الذي قام عليه ال

 لو نزو أوعرفه الفقه الجزائري المصالحة الجزائية على أنها تسوية النزاع بطريقة ودية 
عن حقها في تحريك الدعوى العمومية أو عدم مباشرتها بعد تحريكها، مقابل  الاجتماعيةالهيئة 

                  2الدعوى العمومية. انقضاءالمباغ الذي قام عليه الصلح، ويترتب على ذلك 
 المطلب الأول: أسس الصلح في المادة الجزائية                                       

من الناحية القانونية البحتة، تستمد المصالحة في المواد الجزائية مشروعيتها من المادة 
 حةانقضاء الدعوى العمومية بالمصال الفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات الجزائية التي تجيز 61

 
  

                                                           
بحث مقدم كورقة عمل لندوة التحكيم الجنائي في جامعة ، أحكام التصالح الجنائي ،د/سليمان بن ناصر بن محمد العجابي 1

  .1ص،6111الهجرية نايف العربية للعلوم الأمنية في السنة 
 جامعة الجزائر ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ، إجراءات إنهاء الدعوى العمومية دون محاكمة ،رضوان خليفي 2 

 .16ص ،4661-4662، 66
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 ومع ذلك نشير إلى أن الشريعة الإسلامية تشكل أحد المصادر الهامة للتشريع الجزائري
 1.ويحرص دائما على ألاَّ يتعارض تشريعه مع أجكام الشريعةالإسلامية

 دائما على أن لا يتعارض تشريعه مع أحكام الشريعة الإسلامية. الصلح يحرصو  -
وعلى هذا سنحاول توضيح مدى تأثر قانون العقوبات الجزائري فيما يتعلق بموضوع الصلح 

أن الصلح يعتبر من المواضيع التي تناولها النص  عتبارإبنصوص الشريعة الإسلامية على 
 معمول بها في التشريع الإسلامي. القرآني و

 للصلح الجنائي الأساس الشرعيالفرع الأول: 
فالشريعة  "الجنائي: يعتبر القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أساسا شرعيا للصلح 

منذ أكثر من أربعة عشر قرنا أكثر الشرائع التي عرفتها البشرية إنسانية،  الإسلامية كانت ومازالت
 توبة ويم والعقاب، فعرفت المجال التجر  الصفح والعفو والتسامح بين الناس، حتى في فأجازت
 2."الصلح ة والدي   و العفو

    3"الصلح خير و " سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفي هذا السياق يقول -
               4 "فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين"  :ويقول أيضا -
ن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا "  سبحانه كما يقول -       5" بينهما فأصلحواوا 
ا أحل المسلمين إلا صلح جائز بينروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الصلح ي   كذلك -

 حراما أو حرم حلالا".                              
ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء  كذلك " النبي صلى الله عليه وسلم قال و -

 .يورث الضغائن"
 قوبة أسباب سقوط العبأنه سبب من وقد عرفت الشريعة الإسلامية نظام الصلح منذ ظهورها  -
 

                                                           
ر شهومة للطباعة والن دار ، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص ،د/احسن بوسقيعة 1

 .61ص، 4662 ،الجزائر، والتوزيع
، 4666  صرم ،الاسكندرية  ،دار الفكر الجامعي ،الصلح وأثره في العقوبة والخصومة الجنائية ،أنيس حسيب السيد المحلاوي 2

 .612ص
                                                                                                                                   .646 الآية سورة النساء، 3
 .66سورة الأنفال، الآية رقم  4
 66الآية سورة الحجرات، 5
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 1ستثناء جرائم الحدود التي لا يجوز فيها الصلح مطلقا.إفي كل الجرائم ب
منها و  السرقة والزنا والقذف والحرابةوهي قرآن فجرائم الحدود معينة وعددها ستة، منها ما ثبت بال

وعلى خلاف ذلك يجوز الصلح في جرائم القصاص ، الردة و الشربوهي  النبويةثبت بالسنة ما 
 2عتداء على حقوق الأفراد.إوالدية لأنها تعد 

                                                                    للصلحالفرع الثاني: الأساس القانوني 
أن الصلح عقد  الخامس من الباب السابعفي الفصل  .ق.م.من  126المادة جاء في نص 

ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، ذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه 
ه أسبقية أن هذا القانون ل لذلك تعتبر هذه المادة أساسا قانونيا للصلح باعتبار، التبادل عن حقه

 3في الصدور.
 القانون الجزائري يستمد مشروعيته من خلال نص المادةفي الصلح )المصالحة(  حيث أن

 ييجوز أن تنقض "على ما يلي  والتي تنص الفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات الجزائية، 61
مصالحة ال وما تجدر الإشارة إليه أن الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة "

 ستقلاللإافبعد الجزائية  احل، منذ أدرجت في قانون الإجراءاتفي القانون الجزائري مرت بعدت مر 
الذي أجاز استمرار العمل بالتشريع  ،16/64/6614المؤرخ في  621-14صدر القانون رقم 

ن صدر المصالحة، إلى أفيها نظام  الفرنسي ما عدا الأحكام التي تتنافى مع السيادة الوطنية، بما
جواز  :"منه على 61نص بموجب المادة كما ،  66/61/6611قانون الإجراءات الجزائية بتاريخ 

إذا كان القانون يجيزها صراحة، وطيلة هذه الفترة كانت المصالحة بالمصالحة، انقضاء الدعوى 
لصرف والأسعار، وا منها المخالفات الجمركية والضرائب تطبق على جميع الجرائم بدون تمييز،

 4.والغابات

                                                           
          .61ص ،المرجع السابق، د/احسن بوسقيعة 1
                                                                                                                   .61-62ص المرجع نفسه، 2
                                                   .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 6611-61-66المؤرخ في  621-11الأمر رقم  3
ر في مذكرة لمقتضيات نيل شهادة الماست ،الطرق البديلة لحل النزاعات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،بلعيد عائشة 4

 ،4661-4662، جامعة محمد بوضياف المسيلة –قسم العلوم القانونية والإدارية –كلية الحقوق  ،الحقوق تخصص قانون جنائي
  .61ص
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 عن 61/61/6612المؤرخ في  ،11 -12لكن ما لبث المشرع أن تخلى بموجب الأمر رقم 
 1.المصالحة كسبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية

بأي وجه من الوجوه أن تنقضي الدعوى  زلا يجو " أنه  على 61فقرة  61حيث نص في المادة 
 2العمومية بالمصالحة ".

المشرع الجزائري في موقفه، إذ في هذه الفترة أقر عدة قوانين، تتضمن نظام  ولم يثبت
، 6612 أبريل 41المؤرخ في  41-12صدور قانون بشأن الأسعار بموجب الأمر  الصلح ومنها

 لمعدلا 6616يناير66المؤرخ في  66-16نص على غرامة الصلح، كذلك القانون رقم  الذي
والمتمم  المعدل 62 -61 ، وبصدور القانون رقم 6616الصادر في أفريل  والمتمم لقانون المرور

    كالآتي: وأعاد صياغتها 61من المادة  61الفقرة لقانون الإجراءات الجزائية، حيث عدل 
القانون يجيزها"، كذلك نجد لها أساسا  لمصالحة إذا كان" يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية با

بموجب ة وقانون المنافس 66/64/6664، بموجب قانون المالية المؤرخ شرعيا في قانون الجمارك
  64 – 61القانون رقم  المعدل والمتمم،42/66/6662المؤرخ في 61-62القانون رقم 
المتضمن، تحديد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، كذلك 41/61/4661المؤرخ في 

،المتعلق بقمع مخالفة 66/61/6661المؤرخ في  44 – 11الأمر رقم  الصرف بموجبقانون 
لى الخارج المعدل والمتمم بالأمر  بالصرف وحركةوالتنظيم الخاصين  التشريع رؤوس الأموال من وا 

 66/64/4661.3في المؤرخ 66 -61رقم 
امة ر وكذا بعض المخالفات البسيطة الواردة في قانون الإجراءات الجزائية، تحت عنوان غ

   4.ق.إ.ج 164الصلح في المخالفات، أيضا الصلح في قانون المرور بنص المادة
 لعامةا نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أجاز الصلح في بادئ الأمر في الجرائم الماسة بالمصلحةو 

قانون العقوبات،  المتضمن تعديل 46/64/4661المؤرخ في  41-61لكنه وبموجب القانون رقم 

                                                           
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري الصادر بالجريدة الرسمية  61/61/6612المؤرخ في  11–12الأمر  1

 .21العدد ، 6612للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لسنة 
  .61ص ،المرجع السابق ،بلعيد عائشة 2
  .62ص المرجع نفسه، 3
والمتمم  قانون الإجراءات الجزائية المعدللمتضمن ا 6611جوان  66المؤرخ في  622-11من القانون  164انظر نص المادة  4

لسنة  16 الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 4662المؤرخ في جويلية  64-62بالأمر 
4662.  
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رائم في العديد من ج "صفح المجني عليه" وجعله سببا لوقف المتابعة الجزائية استحدث نظام
تاب تعديل له، الصلح في الك على الأفراد، كما أجاز قانون الإجراءات الجزائية حسب آخر الاعتداء

ي الفصل ف عامة،الثاني في جهات الحكم، في الباب الثالث في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام 
ة في غرامة الصلح في المخالفات، في الماد في القسم الأول المخالفات،في الحكم في مواد  الثاني
نفس القانون أنه "تنقضي الدعوى العمومية بتمام  من 166منه، كما ورد في نص المادة  166

 المنصوص عليها في "الصلح ضمن الشروط والمهل قيام المخالف بدفع و تسديد مقدار غرامة
 :       الآتي أما الفقرة الثانية من نفس المادة فقد نصت على ،161المادة 

و     ول يعد بمثابة إيجاب وقبو  ،بالمخالفة " الاعتراف" يتضمن القيام بدفع الغرامة المنوه عنها 
توافق لإرادة أطراف الصلح، ممثلة في المتهم من جهة والجهة المتصالح معها من جهة أخرى 

  1بين أطرافه. وهذا يعني تبادل الرضا
 تاليا.سنتناوله  وهذا ما

 الفرع الثالث: أركان الصلح
 المؤرخ في 621-11من الأمر رقم   القانونه المدنيمن  126جاء في نص المادة 

 ملا وذلك محت الصلح عقد قد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا " 66/61/6611
الصلح  ستقراء نص المادة تتضح أن أركانإالتبادل عن حقه"، وببأن يتنازل كل منهما على وجه 

 اتههالفرع إلى قسمين لإيضاح  على ما سبق قسمنا هذا و السبب وبناء الرضا، المحلممثلة في 
 وثانيا السبب والمحل.أولا الركن الرضائي  ،الأركان

 أولا: الركن الرضائي
 العقود الرضائية فإنه لا بد من توافقباعتبار الصلح بصفة عامة مهما كان نوعه من 

يجاب الإ فقتوا نعقادهلإوهو ما يطلق عليه ركن الرضا، وبالتالي يكفي  الايجاب والقبول ليتم،
د العامة في القواع يجاب والقبولنعقاد الصلح بتوافق الإإوالقبول من المتصالحين، وتسري على 

أثره، وغير  و والوقت الذي ينتج فيه هذا التعبيرنظرية العقد ومن ذلك طرق التعبير عن الإرادة 
 العامة. ذلك من الأحكام

                                                           
 ،انون جنائيالحقوق تخصص ق يمذكرة لنيل شهادة الماستر ف ،الصلح في المادة الجزائية في التشريع الجزائري ،مختاري سعاد 1

  .61ص، 4661-4661 ،جامعة المسيلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية
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كل منهما  رادةو إل  خ   صلح الأهلية في المتصالحين، وولصحة التراضي يجب أن تتوافر في عقد ال
 1من العيوب.

 الأهلية في عقد الصلح:  -6
صرف أهلا للت يكونالجزائري على أنه "يشترط في من يتصالح أن  .ق.م.من  116تنص المادة 

 عوض عن الحقوق التي يشملها عقد الصلح".ب
وفقا لنص المادة فإن الأهلية الواجب توافرها في كل من المتصالحين هي أهلية التصرف بعوض 

صم الآخر الخ نظير تنازل دعائهإفي الحقوق التي تصالح عليها، لأن كل منها ينزل عن جزء من 
ود الأهلية الواجبة في عق اللازمة في الصلح الجنائي هي ، فأهلية التصرفدعائهإعن جزء من 

مقابل ما يترك الطرف الآخر، دعائه إالمعاوضة لا عقود التبرع، لأن المتصالح يترك جزء من 
 أهلية التصرف كما أن نعداملإعليه  وعليه فالصلح لا يكون صحيحا مع القاصر و المحجور

ه ويجوز له المطالبة بحقه بعد أن عرض صلح ابهالشخص الذي عرض الصلح لا يكون مقيدا بإيج
 2بتنازله عن جزء من حقه.

 عيوب الرضا: -4
 بإكراه  أو يكون مشوبا بغلط أو تدليس يجب أن يكون الرضا خاليا من العيوب، وذلك بأن لا

ه وكذلك في الإكرا فإذا شاب الصلح إكراه جاز إبطاله وفقا للقواعد العامة المقررة ستغلال،إأو 
 3.ستغلالالإفي حالة  الشأن

أما بالنسبة للغبن مهما كانت جسامته لا يؤدي إلى بطلان المصالحة والسبب في ذلك أن 
الإدارة تترك دائما الخيار للمخالف في إبرام المصالحة بالشروط التي يحددها القانون وطالما وقع 

  4المصالحة فيفترض أنه على علم سلفا بما تتضمنه من شروط. تفاقإعلى محضر 
 
 
 

                                                           
، 6612ماي 66جامعة  ،مذكرة مادة الملتقى بعنوان الصلح في المادة الإدارية، مغمولي عز الدين ،ماضي يوسف، لعبادلة منير 1

  .61ص، 4666-4666 – 11الفوج  ،قسم العلوم القانونية ،كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية
  .66-61ص  ،المرجع السابق ،مختاري سعاد 2
 .61ص ،المرجع السابق ،مغمولي عز الدين  ،ماضي يوسف ،لعبادلة منير 3
  666ص  ،المرجع السابق ،احسن بو سقيعة /د 4
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 ثانيا: المحل
الصلح كما قدمنا هو تضحية من الجانبين كل بجزء من ادعائه فيكون محل الصلح اذن 

ونزول كل من الطرفين عن كل أو جزء مما يدعيه في هذا الحق يختص  فيه،المتنازع  الحقهو 
صلح أحد الطرفين بكل الحق في مقابل مال يؤديه للطرف الاخر و يكون هذا المال هو  بوجوب

بدل الصلح ، فيدخل هو أيضا  محل الصلح و أيا كان محل الصلح فانه يجب ان تتوفر فيه 
 و      الشروط التي يجب توفرها في المحل بوجه عام، فلا بد ان يكون المحل موجودا، و ممكنا

لصلح ا فلا يجوز أن يكون محل  مشروعا،ويجب بوجه خاص أن يكون  لتعيين،لمعين أو قابل 
 1العامة. الآدابمخالفا للنظام العام و 

 ثالثا: السبب
الصحيح في خصوص السبب في عقد الصلح، هو السبب الذي تقول به النظرية الحديثة 

لصلح ا من يدفعه إلىوهو الباعث أو الدافع الذي بعث بالمتصالحين على إبرام الصلح، فهناك 
 ومصروفات عن التقاضي بما يستدعي من إجراءات طويلة أو عزوفهخشية أن يخسر دعواه 

 2كثيرة.
من يكون  وهناك وهناك من يدفعه إلى التصالح خوفه من علانية الجلسات والتشهير بقضيته،
رف الآخر، بالط الدافع له على التصالح هو الإبقاء على صلة الرحم أو على الصداقة التي تجمعه

الصلح الذي ف الحرص على استبقاء عميل له مصلحة في استبقائه، وكل هذه البواعث مشروعة أو
 يكون سببه من بين هاته البواعث مشروع، أما الصلح الذي يكون الدافع إليه سببا 

  3غير مشروع، فإنه يكون باطلا.
 المطلب الثاني: شروط الصلح وأطرافه

أطرافه بحسب نوعه نستخلص أنه يترتب  واختلاففي ظل تعدد أشكال الصلح الجزائي 
جب أن تتوافر يالجنائي  لكل نوع من أنواعه، ولقيام الصلحفي الطبيعة القانونية  ختلافإعلى ذلك 

 الصلح. فيه عدة شروط، نذكرها في الفرع الأول ونخصص الفرع الثاني لدراسة أطراف

                                                           
 الجامعي كرالف دار ،تحليل علمي على ضوء الفقه و النقض ،أحكام الصلح في المواد المدنية و الجزائية، أ/ عبد الحكم فوده 1

 .46ص  ،6664 ،مصر
 .46-46 ص ،المرجع نفسه 2
 .46ص  ،المرجع نفسه 3
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 الصلح الجنائيالفرع الأول: شروط 
دة ع لقيام الصلح في المادة الجزائية تشترط مختلف التشريعات ومن بينها المشرع الجزائري

 شروط ونبينها على النحو التالي:
 أولا: أن يكون الصلح في جريمة من الجرائم التي حددها القانون

نما هو سبب  لانقضاءإن الصلح ليس سببا عاما  الدعوى الجنائية في جميع الجرائم وا 
 ببعض الجرائم فقط بحسب تقدير المشرع، لذلك فإنه يتعين حتى تنقضي سلطة الدولة في خاص

 1لجنائية.ا الدعوى لانقضاءالعقاب نتيجة للصلح، أن ينص المشرع على إمكانية الصلح كسبب 
 ونثانيا: أن يكون الصلح من الجهة التي حددها القان

حدد المشرع الجهة التي يجوز لها التصالح في الجرائم التي حددها وهذه الجهة تختلف 
 المحكمة من غير الجهة التي حددها باختلاف الجرائم، إذا ثبت الصلح أمام النيابة العامة أو

كيله و  القانون فلا ينتج أثره الذي رتبه القانون فمثلا إذا أثبت الصلح من غير المجني عليه أو
 2الخاص فلم تنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.

 ثالثا: أن يتفق الطرفين على الصلح
 بين تفاقلإابما أن الصلح يعد عقدا ينحسم به النزاع بين الطرفين، لذلك لابد أن يحصل 

ن م يجاب مادام قد صادف قبولاالطرفين على الصلح، بصرف النظر عن الطرف البادئ بالإ
ذا  القضاء  يف تعدد المجني عليهم نتيجة فعل إجرامي واحد فلا يكون للصلح أثرهالطرف الآخر، وا 

ذا تعدد المجني عليهم،على الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجني  م عليهم في جرائ وا 
لصلح أثره غير مرتبطة فلا يكون ل لا يقبل التجزئة أو رتباطاإمتعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها 

 ة لمن صدر منه.إلا بالنسب
 رابعا: أن يثبت الصلح أمام النيابة أو المحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى 

 3المرتكبة. يجوز إثبات الصلح في أية مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية بحسب الجريمة
 شرط علىمعلق  خامسا: ألا يكون طلب الصلح غير مقترن وغير

 إثبات صلحه ولكنه يشترط مع ذلك أن  النيابة العامةلأن المجني عليه قد يطلب من 
                                                           

 4666 مصر،، دار الجامعة الجديدة ،الدعوى الجنائية وأحوال بطلانه انقضاءالصلح وأثره في  ،د/أحمد محمد محمود خلف 1
  .66ص

 .666ص ،المرجع نفسه 2
  .666ص ،المرجع نفسه 3
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المتهم مبلغا من المال أو أن يعلق صلحه على شفائه من إصابة وما شبه ذلك  له يؤدي
  1أثره في انقضاء الدعوى الجنائية. لا ينتجفإن الصلح  ولذلك

 الفرع الثاني: أطراف الصلح
 اختلاف ب تنظيمية مختلفة فهم يختلفوننص المشرع الجزائري على أطراف الصلح في نصوص 

 طبيعة الجريمة المرتكبة.
 أولا: المتهم

 المتهم هو الشخص الذي تتهمه النيابة العامة بارتكاب الجريمة وتطالب المحكمة بتوقيع
در ص عليه، فيعد متهما من وجه إليه اتهاما من سلطة التحقيق أو من تم القبض عليه أو العقاب

ح ز لهم التي تجو  ضاره من قبل مأمور الضبط القضائي سواء في الأحوالضده أمر بضبطه وا 
 2فيها ذلك تنفيذا لأمر النيابة، وأيضا من كان عليه بجنحة مباشرة متى تم تكليفه بالحضور.

 على أن تتوفر في المتهم مجموعة من الشروط: 
 أن يكون الشخص طبيعيا: -6

تحمل ل إلا ضر شخص طبيعي أي أ يكون إنسان أهل فالقاعدة الأساسية أن الدعوى العامة لا ترفع
 3المسؤولية فهو الذي يمكن نسبة الجريمة إليه و مسائلته عنها جنائيا.

قانون إجراءات جزائية  114سنة كاملة كما ورد في نص المادة  66والأهلية الإجرائية متمثلة في 
قانون إجراءات  111نص المادة رتكاب الجريمة وليس بيوم المحاكمة كما جاء في إوالعبرة بيوم 

ذا كان قاصرا فيحل محله وليه أو وصيه في إجراء الصلح.  4جزائية وا 
صالح م أما الشخص المعنوي وهو ما فرض القانون وجوده بحكم الضرورة العملية تسهيلا لتحقيق

ر صدأو ي يتصرف عامة أو خاصة، وهو في واقع الأمر بنيان خيالي عديم الإرادة لا يستطيع أن
  5.منه أي نشاط إيجابي بنفسه، بل بواسطة من يقوم بتمثيله قانونا

 لا تتوافر إلا لدى الشخص الطبيعي، ومع ذلك فقد يقرر القانون بصفة  أن عناصر المسؤولية إذ

                                                           
  .664ص السابق،المرجع  ،د/أحمد محمد محمود خلف 1
  .66ص ،مصر ،دار الفكر العربي ،الجزء الأول ،الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ،مأمون محمد سلامة 2
 مصر ،دار النهضة العربية  ،الطبعة الثانية  ،شرح قانون الإجراءات الجنائية وفقا لأحدث التعديلات ،فوزية عبد الستار 3

 .66ص، ) د.ت( ،القاهرة
 . 11ص ،المرجع السابق ،مختاري سعاد 4
 .661ص ،المرجع السابق ،أنيس حسيب السيد المحلاوي 5
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التي  لعقوباتا استثنائية مسائلة الشخص المعنوي جنائيا في حدود معينة، على ألا تقع عليه سوى
لمعنوي يكون الشخص ا كالغرامة والمصادرة والحل، وفي هذه الحالة يصح أنتتوافق مع طبيعته، 

  1بالتالي يمكنه إجراء الصلح. مدعى عليه في الدعوى، ويخاطب في شخص ممثله القانوني، و
 أن يكون المتهم ارتكب الجريمة أو ساهم فيها:                                           -4

أو شريكا، فالدعوى الجنائية لا ترفع إلا على من ارتكب الجريمة بسلوكه بصفته فاعلا أصليا 
 2الشخصي، فالمسؤولية الجنائية لا تترتب على أفعال الغير.

 أن يكون المتهم حيا: -1
الدعوى العمومية، فهذه على أن وفاة المتهم من أسباب انقضاء  من ق.إ.ج 1حيث تنص المادة 

ه، فإذا معاقبا علي منه سلوكا القدرة على التصرف وعلى أن يصدرالأخيرة ترفع من شخص له 
د الأوراق، أما إذا حدثت الوفاة بع حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى تصدر النيابة العامة أمرا بحفظ

غبته الجزائي يقتضي تعبير المتهم عن ر  رفع الدعوى تحكم المحكمة بانقضائها بالوفاة، والصلح
 3في الصلح.

 أن يكون المتهم معينا بالذات: -1
فلا يجوز رفع الدعوى ضد مجهول، لأنه بهذه الطريقة لا يمكن للنيابة العامة عرض الصلح فإذا 

ذالشذلك  كان المخالف مجهولا تعين على النيابة العامة، إجراء تحقيق للوصول إلى هوية  اخص وا 
 4صلح.الجريمة المرتكبة قابلة للتم التعرف عليه تقوم النيابة بعرض الصلح عليه متى كانت 

 ثانيا: المجني عليه
 استقر الرأي في المؤتمر الدولي السابع للأمم المتحدة في شؤون الوقاية من الجريمة وعلاج

 لإصابةا المجرمين على أن المجني عليهم هم الأشخاص الطبيعيون الذين عانوا ضررا وتدخل فيه
عال أو أف العاطفية أو الخسارة المالية متى كان هذا الضرر ناتجا من والآلامالبدنية أو العقلية 

 5امتناعات يجرمها القانون الجنائي الوطني.

                                                           
 . 16ص ،المرجع السابق ،مختاري سعاد 1
 . 66ص السابق،المرجع  ،أنيس حسيب السيد المحلاوي 2
  .16ص  ،المرجع السابق ،مختاري سعاد  3

  4 المرجع نفسه، ص16.
 ، مصريةدار النهضة العرب ، حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية ،المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي 5

 .211ص 6666
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وعرف المجني عليه في القانون المقارن على أنه " صاحب الحق الذي يحميه القانون بنص 
  1.همباشرا عليالتجريم ووقع الفعل عدوانا 

الواجب توافرها في المتهم، والتي ذكرناها سابقا، كما ويجب أن تتوافر فيه نفس الشروط 
وجهة متصالح معها في الجرائم  يمكن أن تكون الإدارة مجنيا عليها أي طرفا في الصلح

 2قتصادية.الإ
 ثالثا: الجهة المتصالح معها

 وتكون وفق الحالتين التاليتين:
إما النيابة العامة التي تتكون من عدة رجال قضاء، يقومون بأعمال قضائية حيث  الحالة الاولى:

" تباشر    ق. إ. ج على أنه 46تحتكر وحدها صفة المدعي في الدعوى العمومية، فتنص المادة 
النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون، وهي تمثل كل جهة قضائية 

المعدل والمتمم أن النيابة العامة   622  - 11النيابة العامة حسب ما جاء في الأمر  " وتتكون 
مساعد و النائب وال سواء كانوا قضاة حكم أو قضاة تحقيق تتكون من النائب العام، قضاة النيابة،

  3النواب العامون المساعدون، وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه.
 الحالة الثانية: الإدارة

ويمكن أن تكون مجنيا عليها، وجهة متصالح معها في آن واحد، وذلك في نطاق الجرائم 
 ، وهم كالآتي:الاقتصادية

 أولا: بالنسبة للجرائم الجمركية 
 وهم: 44/61/6666حددهم القرار الوزاري المؤرخ في 

المدير العام للجمارك والمديرين الجهويين:  يمكنهم التصالح قبل وبعد صدور حكم نهائي  -6
ودون أخذ رأي اللجنة الوطنية للمصالحة في جميع المخالفات المرتكبة من قبل قادة السفن أو 

نها يساوي أو ع يالمتملص منها أو المتغاض لرسوماالتي يكون فيها مبلغ الطائرات أو المسافرين، 
(دج، ولكن يجب أخذ رأي اللجنة الوطنية  للمصالحة في 266.666يقل عن خمسمائة ألف )

جميع الجرائم المرتكبة من قبل باقي الأشخاص عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها 

                                                           
 .664ص ،6612 ،مطبعة جامعة القاهرة ،الطبعة الأولى ،القانون المقارن يحقوق المجني عليه ف ،محمود محمود مصطفى 1

  2 مختاري سعاد، المرجع السابق، ص 16.
  .من قانون الإجراءات الجزائية 12إلى  11أنظر المواد من  3
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( دج بما فيها جنحة الدرجة الرابعة أي التهريب 6.666.666عنها مبلغ مليون ) يأو المتغاض
 146وهي الجنحة المنصوص عليها في المادة  ستعمال سلاح ناري أو أية وسيلة نقل،المرتكب با

 1.ق .ج 
ي فئة ف رؤساء مفتشيات الأقسام للجمارك: ويمكنهم التصالح قبل صدور حكم نهائي فقط، -4

معينة من المخالفات وهي تلك التي يفوق في ها مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتهرب 
 2( دج.266.666( دج دون أن يتجاوز خمسمائة ألف )466.666دفعها مائتي ألف )من 
رؤساء المفتشيات الرئيسية: ويمكنهم التصالح قبل صدور حكم نهائي فقط، في المخالفات  -1

 دون أن دج،666.666التي يفوق فيها مبلغ الحقوق و الرسوم المتملص منها أ المتهرب منها 
 3دج. 466.666يتجاوز 

رؤساء المراكز: يمكنهم التصالح، قبل حكم نهائي فقط، في فئة معينة من المخالفات وهي  -1
مائة  المتهرب من دفعها أقل يساوي أوتلك التي يكون فيها مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها 

 4دج. (666.666) ألف
 : بالنسبة لجرائم الصرف ثانيا
 هم : جرائم الصرف أطرافو 
  دج  266.666اللجنة الوطنية للمصالحة في الجنح التي محل قيمة الجنحة فيها تتجاوز  -6

 دج. 46.666.666وتقل أو تساوي 
اللجنة المحلية للمصالحة، وتختص بالمصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة لاتساوي أو تقل  -4

    5الخارجية.أو إذا ارتكبت المخالفة دون علاقة بعملية التجارة  دج، 266.666عن 
 حيث تم تحديد مجالات تدخل مختلف مصالح وزارة المالية، المعنية بتطبيق نظام قمع مخالفة

لى الخارج، منح المصالحة لوزير ل التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 
يمة ق تجاوزتالمكلف بالمالية ، بناء على رأي مطابق تصدره لجنة المصالحة في حالة ما إذا 

                                                           

  1 احسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص641، انظر المادة 412 فقرة 1و2 من قانون الجمارك.
 2 المرجع نفسه، ص641.

 3 مختاري سعاد، المرجع السابق، ص16.
  4 احسن بوسقيعة، المرجع السابق ، ص641.

 .  44 - 61المعدل والمتمم للأمر رقم 61-66من الأمر رقم  66المادة  5
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عة التابدج، وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن مختلف المديريات  66.666.666محل الجنحة 
  1لوزارة المالية.

 ثالثا: بالنسبة لجرائم المنافسة والأسعار
 وأطراف المصالحة فيها هم:

دج وتقل عن  6.666.666الوزير المكلف بالتجارة: إذا كانت غرامة المخالفة تفوق  -6
 وزير المكلف بالتجارة بالمصالحة.فهنا يختص ال دج، 1.666.666

المكلف بالتجارة، يختص بالمصالحة في المخالفات المعاينة، التي تقل أو  الولائي المدير -4
 2لى المحضر المعد من طرف الموظفين والمؤهلين.دج ، استنادا إ 6.666.666تساوي غرامتها 

 المطلب الثالث: نطاق الصلح وآثاره
نما ناك ههو سبب خاص ف بما أن الصلح ليس سببا عاما لانقضاء الدعوى الجنائية وا 

لحصر المعنية بالمصالحة دون غيرها، بحسب تقدير مجموعة من الجرائم المحددة على سبيل ا
 .والتي من شأنها أن ترتب آثارها المشرع 

 صلحالقابلة للالفرع الأول: الجرائم 
ليست كثيرة تلك الجرائم المعنية بالمصالحة في التشريع الجزائري، فنجدها في المخالفات 

من ق . إ . ج "تنقضي  166وهذا بنص المادة  التي تكون العقوبة فيها عبارة عن غرامة فقط،
الدعوى العمومية بقيام المخالف بدفع غرامة الصلح ضمن الشروط و المهل المنصوص عليها في 

..." ، نجد المصالحة كذلك في قانون الجمارك بالنسبة للجرائم الجمركية كالتهريب 161المادة 
مركية الأصل أنها تتم في جميع الجرائم الجوالتصدير دون تصريح أو بتصريح مزور، و  والاستيراد

الجزائري، والتي تنص على ق.ج من  412/1هذا ما نجده في نص المادة  إلا ما استثني بنص،
 3عدم جواز المصالحة في طائفة معينة من الجرائم.

 كما نجدها في الجرائم المالية المتعلقة بالصرف مع وزارة المالية بحيث يمكن لهذه الأخيرة إجراء 

                                                           

  1 منشور وزير المالية رقم 141 المؤرخ في 6666-66-66.
  2 احسن بو سقيعة، المرجع السابق، ص616.

  .441ص ،4661 الثانية،الطبعة  ،الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن ،د/ عبد لرحمان خلفي 3
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ن م مصالحة مع المخالف في جرائم محددة وهذه نجدها في قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال
لى الخارج.  1وا 
تحت رقم  4666وغير مباشرة من خلال قانون المالية لسنة  في الضرائب المباشرةكما نجدها 

61/64/4661،2  
حيث يمكن لمدير الضرائب بالولاية سحب الشكوى في حالة دفع كامل الحقوق العادية 

 61والغرامات موضوع الملاحقات، وتنقضي الدعوى العمومية بسحب الشكوى طبقا لأحكام المادة 
 61عبر نص المادة  4666طبعا الملاحظة التي نسجلها على قانون المالية لسنة  من ق . إ . ج

منه أنه استعمل مصطلح شكوى، وأن الشكوى المقدمة من طرف الإدارة تسمى طلبا تمييزا لها عن 
الشكوى المقدمة من طرف الأفراد لأنها تحمي مصالح الإدارة وليس المصالح الشخصية للأفراد، 

ستعماله مصطلح سحب الشكوى وهي في الحقيقة عبارة عن صلح تم بين ونفس الشيء في ا
  3المخالف للضريبة والإدارة.

منه التي تنص "يمكن مخالفي أحكام هذا  622كما نجدها في قانون العمل في المادة 
القانون أن يضعوا حدا للدعوى الجنائية المباشرة ضدهم بدفع غرامة الصلح تساوي الحد الأدنى 

  4المنصوص عليها في هذا القانون. للغرامة
 الفرع الثاني: آثار الصلح الجنائي

إذا تمت المصالحة وفق الإجراءات و الشروط المحددة قانونا فإنها تنتج آثرها الجوهرية 
 على الأطراف من جهة وعلى الموضوع من جهة أخرى .

 أولا: آثار الصلح على الأطراف 
الأصل أن آثار الصلح الجنائي سواء تمثلت في انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ 
العقوبة تقتصر على الطرف المتصالح وحده دون غيره من الفاعلين و الشركاء في ذات الجريمة، 

 يتم بين يفيد الغير، فالصلح الذيفلا يفيد الصلح سوى المتهم المتصالح مع المجني عليه، ولا 
والمضرور من الجريمة غير المجني عليه لا يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية حيث أن  المتهم

                                                           

  1 الأمر 66/61 المؤرخ في 4661/64/66 المعدل للأمر 44/61
  2 المادة 61 من قانون المالية المعدلة للمادة 162من قانون الضرائب المباشرة والغير مباشرة. 

دار ال ،الثانية منقحة ومعدلةالطبعة  ،دار بلقيس ،الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن ،د/ عبد لرحمان خلفي 3
 .441ص  ،4661 ،الجزائر ،البيضاء

  4 قانون العمل، الحامل لرقم 66/66 المتعلق بعلاقات العمل الفردية.
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المشرع رتب هذا الأثر على الصلح الذي يتم بين المتهم والمجني عليه فقط ، وفي حالة تعدد 
المجني عليهم لا يكون للصلح أثره في انقضاء الدعوى الجنائية، إلا إذا صدر في جميع المجني 

وى جميعا بانقضاء الدعيمكن  القول في حالة عدم اتفاقهم  ، وهذا اتجاه منطقي حيث لا عليهم
  1الجنائية وبعدم انقضائها بالنسبة للمتهم في ذات الوقت.

تنقضي الدعوى الجنائية إلا بالنسبة للمتهم أو  أما في حالة تعدد المتهمين أو المحكوم عليهم لا
لصلح، وتظل الدعوى الجنائية قائمة قبل المتهمين الآخرين من المحكوم عليه الذي كان طرفا في ا

 2الشركاء.
 ثانيا: آثار الصلح على الموضوع

على الجريمة التي تم الصلح بشأنها بين المتهم والمجني عليه دون  يقتصر أثر الصلح
حقة لا غيرها من الجرائم الأخرى التي تنسب إلى المتهم سواء أكانت تلك الجرائم سابقة عليها أو

لها أو الجرائم المرتبطة بالجريمة المتصالح فيها، فإذا ارتبطت الجريمة التي تم الصلح فيها بجريمة 
أخرى، فإن الإجراءات تستمر بالنسبة للجريمة المرتبطة دون أن تتأثر بالصلح الذي تم في الجريمة 

ارتبطت بها  لجرائم التيالأولى، وذلك لأن الصلح سبب خاص بجريمة بعينها فلا يتعدى أثره إلى ا
بل تظل هذه الجرائم محكومة بالقواعد العامة من أنها منوطة بسلطة النيابة العامة في تحريك 
الدعوى الجنائية عنها وفي قيامها إلى أن تسقط بصدور حكم فيها أو سقوطها بسبب آخر من 

  3أسباب الانقضاء )الوفاة أو التقادم أو العفو...(.
 ي الفقه حول الصلحالفرع الثالث: رأ

لازالت المصالحة في المواد الجزائية محل خلاف فقهي نظرا لما تطرحه من تناقضات في 
 المبادئ العامة في القانون، ولهذا وجد معارضون و مؤيدون لفكرة التصالح.

 الآراء المؤيدة للصلح أولا:
 :إن المؤيدين للمصالحة يعطون عدة تبريرات وأهمها

 :المصالحة تجد لها مصدرا في الشريعة الإسلامية من خلال الآيات و الأحاديث أن -
ن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما"  فيقول سبحانه وتعالى  4"وا 

                                                           

  1 د/ انيس حسبي السيد المحلاوي، المرجع السابق، ص116.
  2 المرجع نفسه، ص114.
  3 المرجع نفسه، ص111.

  4 سورة الحجرات، الآية 66.
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فصل  ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن"ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف 
 "القضاء يورث الضغائن

إلى أن التشريعات التي أخذت بالمصالحة لم تقم بذلك إلا في الجرائم المالية غير  بالإضافة -
النظام  وبالتالي فهي قليلة الخطورة على الخطيرة، والتي تكون عقوبتها عادة عبارة عن غرامة مالية،
  1العام مثل المجال الضريبي والجمركي مخالفات الصرف.

الباهضة التي تتحملها عند تطبيق العقوبات السالبة للحرية جنب الدولة النفقات ت   المصالحة  -
قصيرة المدة، وذلك من خلال إعداد ميزانية لإنشاء المؤسسات العقابية لإيواء المحكوم عليهم 
والنفقات اللازمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتطوير أجهزتها القضائية أو التنفيذية والمؤسسات 

لى دالة والتأهيل المناسب للمجرمين أثناء تنفيذ العقوبة، بالإضافة إبأفضل الوسائل التي تحقق الع
 أنه يخفف من ازدحام السجون.

وضة المعر  لة عدد القضاياخفف العبء على كاهل القضاء، مما يترتب عليه قتالمصالحة   -
على جهات التحقيق والمحاكمة بسبب سرعة الفصل فيها، حيث يتم انهاء المنازعات خارج قاعة 

في  أدت إلى احداث شلل كبيرة والتيالمحاكم، ويكون ذلك في مجال البسيطة المتزايدة بكميات 
 2القضاء بسبب تراكمها.

معاصرة نحو خوصصة الدعوى يعد الصلح أو المصالحة أحد توجهات  السياسات الجنائية ال  -
ينفك المشرع الجزائري للأخذ بها حتى في جرائم القانون العام مثلما فعلت كثيرا من  العمومية وما

تها والجنح التي تكون عقوب ري الذي عممها في جميع المخالفاتالتشريعات، منها المشرع المص
غ من المال مة وذلك بالاتفاق على مبلالعا النيابةالغرامة فقط، بحيث يتم التصالح بين المخالفين و 

 3يوضع بالخزينة العمومية.
 ثانيا: الآراء المعارضة للصلح

 :يما يلتعددت حجج المعارضين لنظام الصلح وأهم هذه الحجج 
وع على المبدأ الدستوري، الذي يقرر خض اعتداء، وهو بذلك أنه يخل بمبدأ المساواة بين الأفراد -

كل الجناة إلى معاملة قانونية واحدة ، ومن خلال دفع غرامة الصلح تصبح العدالة الجنائية عدالة 

                                                           
 .444ص ، 4661 ،المرجع السابق ،الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن ،الرحمان خلفيعبد  1
  .66) د.ت( ص، مصر ،القاهرة، دار النهضة العربية ،الدعوى الجنائية لإنهاءالاجراءات الموجزة  ،مدحت عبد الحليم رمضان 2
  .441-444ص  ،المرجع السابق ،الجزائري والمقارنالإجراءات الجزائية في التشريع  ،عبد الرجمان خلفي 3
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للأغنياء فقط، فمن يملك الوسائل المادية يستطيع دفع ثمن حريته، ويبقى الفقراء غير قادرين على 
لعادية، كما ا للإجراءاتبتحريك الدعوى العمومية وفقا دفع ثمن حريتهم، مما يتحتم عليهم القبول 

الشخص شراء مقاضاته والتخلص من الآثار الجنائية والعقوبات التي  بإمكانيجعل الاعتقاد بانه 
ة الانطباع لدى العامة بعدم خطور  بدفع غرامة الصلح، مما يؤدي إلى قد تترتب على أحكام  الإدانة

 ذا النوع من الجرائم.
تم الرد على الرأي بأن إفلات الأغنياء من العقاب ليس عيبا في الصلح ذاته، إنما هو وقد  -

تعبير عن خلل اجتماعي قد يصيب المجتمعات، فيجعل القانون صعب التطبيق على طائفة 
 1.الأثرياء

تحقيق  داءابتيرى جانب من الفقه أن نظام الصلح يتعارض مع الردع بنوعيه، فهو لا يكفل   -
 الخاص الذي يقتضي بأن يقف المتهم علنا في موقف الاتهام، ويصدر عليه حكم يسجلالردع 

بعيدا  عامةاليكفل تحقيق الردع العام حيث يسمح بانقضاء الدعوى  في صحيفة سوابقه، كما لا
 2و بصره. عن سمع الجمهور

رينة البراءة، في قأن الصلح الجنائي يحرم المتهم من الضمانات القضائية المقررة له، والمتمثلة  -
فالأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي، حيث يجب أن لا توقع أي عقوبة على 
المتهم وأن لا يفرض عليه أي التزام إلا من قبل سلطة قضائية مختصة، وبعد إتاحته الفرصة 

صلح كما ال الكاملة للدفاع عن نفسه، وهذا ما لا نجده في الصلح، وبما أنه يجب تحرير محضر
فقد يتلاعب محرر محضر الصلح  من ق . إ . ج، 166هو منصوص عليه في نص المادة 

  3ويتحكم فيه وفقا لما يراه مناسبا له، فالصلح الجنائي هنا يحرم المتهم من كل هذه الضمانات.
التي وجهت لنظام الصلح الجنائي أن هذا النظام يتعارض مع مبدأ تفريد  تالانتقاداومن أهم   -

العقوبة، ففي التصالح الجزافي الذي هو أحد أشكال الصلح الجنائي، من الممكن أن بعمل محرر 
لفين تصرف المخا ء لأغراض شخصية أم مالية أظم حسبالضبط وفق هواه، أو كما يحلو له، سوا

                                                           
 .66ص ،المرجع السابق ،مدحت عبد الحليم رمضان 1
-ه6116مية ، المملكة الأردنية الهاشدار الثقافة للنشر والتوزيع ،العامة ىالصلح الجنائي وأثره في الدعو  ،علي محمد المبيضين 2

  .16ص، م4666
 3 أنيس حسيب السيد المحلاوي، المرجع السابق، ص211.
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ل الفوري للغرامة ينطوي على صعوبة تتعلق بتنظيم ردع المخالف كما أن نظام التحصي معه،
  1العائد لصعوبة معرفة وجود السوابق من عدمها.

 للدعوى بديلك الجزائي للصلح اقراره عند و الجزائري المشرع بأن القول الأخير يمكننا وفي 
 ضاياق في لتفصل  المجال لها وترك الحكم جهات على العبء فيخفت كان غرضه العمومية

د المجتمع و السكينة بين أفرا السلم نشر في مباشر غير بشكل يساهم أنه كما أهمية، أكثر  أخرى
الواحد و تعتبر غرامة الصلح بمثابة ردع للمخالفين تمنعهم من ارتكاب جرائم تلحق بهم أضرار 

 مادية و معنوية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  1 علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص16.
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 الإطار القانوني للوساطة الجزائيةالثاني: ث ـــــــــــــــــــــالمبح
تعتبر الوساطة من أهم الآليات المستحدثة كإجراء بديل عن المتابعة الجزائية ولتحديد 

 الاصطلاحي و القانوني. اللغوي تعريفها علينا التطرق إلى مفهومها
 المطلب الأول: تحديد ماهية الوساطة

بين أطراف الدعوى من طرف شخص ت عر ف الوساطة على أنها محاولة التوفيق والصلح 
محايد بناء على اتفاقهم بغرض وضع حد لحالة الاضطراب التي أحدثتها الجريمة عن طريق 
حصول المجني عليه على تعويض كاف عن الضرر الذي حدث له فضلا عن إعادة تأهيل 

  1الجاني.
لغوي ثم نبها الولتحديد تعريف دقيق لها سنتعرض في هذا المطلب إلى مفهوم الوساطة من جا

 صطلاحي ثم القانوني.الإ
 الفرع الأول: المفهوم اللغوي للوساطة

الوساطة في اللغة اسم للفعل وسط، ووسط القوم وفيهم وساطة، توسط بينهم بالحق والعدل       
 والوساطة، التوسط بين أمرين أو شخصين تفض النزاع وتوسط بينهم، وسط فيهم بالحق العدل،

  2بالتفاوض والوسيط هو المتوسط بين المتخاصمين.القائم بينهما 
 صطلاحي للوساطةالفرع الثاني: المفهوم الإ
صطلاحا على أنها التدخل في نزاع أو تفاوض يقبل الأطراف أن يقوم إت عر ف الوساطة 

 صولالو به طرف ثالث من صفاته أن يكون غير منحاز و حيادي وذلك بهدف مساعدتهم على 
 3أي مقبول منهم. تفاق خاص بينهملإ

 صطلاحي للوساطة الجزائية يجدر بنا تعريفها قانونا وهوبعد التطرق إلى التعريف اللغوي و الإ
 موضوع هذا المبحث الوساطة الجزائية.

 
                                                           

  .41ص، المرجع السابقخليلي نبيلة،  1
مكانية تطبيقها في القانون العراقي، بحث مقدم إلى مجلس القضاء في  2 صباح أحمد نادر، التنظيم القانوني للوساطة الجنائية وا 

  .1ص ،4661 –ه6112كردستان، وزارة العدل العراقية، 
ماستر مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شهادة ال ،بديل عن المتابعة الجزائية في التشريع الجزائري كإجراءالوساطة  ،نويوة حسين 3

- 4662المسيلة  ،جامعة محمد بوضياف، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،في الحقوق تخصص قانون جنائي
 .66ص، 4661
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 الفرع الثالث: المفهوم القانوني للوساطة
ي قصد بالوساطة الجزائية ذلك الإجراء الذي بموجبه يحاول شخص من الغير، بناء على 

وضع حد ونهاية لحالة الإضراب التي أحدثتها الجريمة عن طريق حصول  ،تفاق الأطرافإ
  1المجني عليه على تعويض كاف عن الضرر الذي حدث له، فضلا عن إعادة تأهيل الجاني.

المؤرخ في  4662-64جراء في أحكام الباب الأول بموجب الأمر لإاوجاء المشرع الجزائري بهذا 
مكرر  11مكرر إلى  11ثاني عنوانه "في الوساطة" يتضمن المواد من بفصل  46/61/4662
 ق . إ . ج . 6
الوساطة  بقولها "هي آلية قانونية تهدف إلى إبرام اتفاق 62/64من القانون 64وعرفتها المادة - 

بين الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة وبين الضحية أو ذوي حقوقها من جهة أخرى وتهدف 
المتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت له الضحية ووضح حد لآثار الجريمة والمساهمة نهاء إإلى 

 2في إعادة إدماج الطفل".
في قانون  ويتضح من خلال ذلك، أنه وباستثناء هذا التعريف الذي وضعه المشرع الجزائري- 
للوساطة تعريفا محددا  والمتعلق بحماية الطفل، لم يضع 4662جويلية  62المؤرخ في   62/64

 11الجزائية في مشتملات قانون العقوبات، وقانون الاجراءات الجزائية الأخير، بحيث أن المواد 
آخر تعديل لقانون الإجراءات الجزائية قد حددت الإطار القانوني  من 6مكرر 11مكرر إلى 

 لإجراء الوساطة الجزائية دون ضبط أو تدقيق في معناها أو مدلولها القانوني. 
 للوساطة  ةالقانوني الضوابطالثاني:  المطلب

تتطلب الوساطة الجنائية شروطا عديدة تلتزم توفرها فيها لكي تكون أمام النظام القانوني 
 للوساطة الجنائية ولكي تتمكن من خلالها تحقيق أهدافها.

 الفرع الأول: الشروط الشكلية للوساطة الجنائية
 من الشروط الشكلية للوساطة الجنائية ضرورة توافر الأهلية والرضا للأطراف ولا تتم إلا بهما: 

 
 

                                                           
 .66 -66، صالمرجع السابق، عبد الحميدأشرف رمضان  د/ 1
لسنة  16المتعلق بحماية الطفل المنشور بالجريدة الرسمية الجزائرية رقم  4662جويلية  62المؤرخ في  62/64القانون رقم 2

4662 
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 أولا: الأهلية
 عندما يلجأ أطراف النزاع إلى الوساطة الجنائية كبديل للدعوى الجزائية فيتطلب كما أشرنا

 ية الكاملة.بالأهل سابقا إلى موافقتها الصريحة، وهذه الموافقة لابد أن تصدر من شخص يتمتع
عامة،  جراءات الجزائية بصفةويقصد بالأهلية الإجرائية صلاحية كل طرف على حدى لمباشرة الإ

 وتتحدد الأهلية في القانون الجنائي وتبعا لسن الشخص، فيعد الشخص كاملا للأهلية إذا 
  1سنة كاملة وأن يكون في كامل قواه العقلية. 66كان قد بلغ من العمر 

حالة عدم تمتع أطراف الدعوى بكامل قواهما العقلية، فإذا كان الجاني لا يتمتع بها ففي في -
هذه الحالة لا يمكن إجراء عملية الوساطة بعدم توفر أدنى إمكانية الذهنية للمشتكي منه للتعبير 

في ف عن إرادته أو الدفاع عن نفسه أما بالنسبة للضحية في حالة ما إذا كان فاقد لقواه العقلية
لوغ أما في حالة عدم باءات الوساطة الجزائية نيابة عنه، هذه الحالة يمكن للقيم أن يباشر إجر 

الجاني سن لتحمل المسؤولية الجزائية وكان حدثا فإنها لا تشكل عائقا أمام الوساطة ويكون أطراف 
 2الوساطة هما وليا أمر الحدث وليس المشتكي منه.

 ثانيا: الرضا
لجنائية على مبدأ حرية الإرادة، وبعيدا عن أي شيء يعيب صحة الرضا تقوم الوساطة ا

من إكراه أو وقوع في الغلط أو التدليس، فلا يتصور ممارسة الوساطة إذا كان قبول الجاني أو 
المجني عليه تحت تأثير الإكراه أو الغلط أو التدليس وعندما تطلب النيابة من أطراف النزاع أن 

لجنائية فعليه بضرورة إخطارهم بشكل كامل بحقوقهم وبيان طبيعة عمل يلجأ إلى الوساطة ا
ختياري ولا يمكن فرضه على الجاني أو المجني إالوساطة وقواعدها لأن الوساطة الجنائية نظام 

رادتهم الحرة، وتطبيق الوساطة بالنسبة لنطاق الزمن يختلف من دولة  عليه بعيدا عن رغبتهم وا 
تتم الوساطة في المرحلة السابقة على تحريك الدعوى الجنائية، بينما في إلى أخرى، ففي فرنسا 

الولايات المتحدة الأمريكية فإنه يمكن أن يطبق في مراحل مختلفة، ولكن في الغالب تتم الوساطة 
  3الجنائية قبل المحاكمة.

                                                           
                    4664 ،الطبعة الأولى ،مصر ،دار النهضة العربية ،انون الجنائي الاجرائي و المقارنالوساطة في الق ،رامي متولي القاضي 1

  .624ص
 2 المرجع نفسه، ص621.

  3 المرجع نفسه، ص 621-621.  
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ريك الدعوى حرتكاب المخالفة أو الجنحة وقبل تإوفي الجزائر تتم الوساطة في كل وقت من تاريخ 
 1العمومية.

 الفرع الثاني: الشروط الموضوعية للوساطة الجنائية
لا يكفي لقيام الوساطة الجزائية خضوعها للشروط الشكلية فقط، بل لا بد أن تتأسس 
 الوساطة الجنائية على مجموعة من الشروط الموضوعية التي تضمن إجرائها صحيحة وبشكل 

 قانوني.
 مشروعية الوساطة الجزائية أولا:

يستمد و طار القانوني الذي تحدد فيه من خلال نص قانوني لا بد أن تستند الوساطة الى الإ
ستحداثه لها كآلية جديدة تسمح لقضاة النيابة العامة إنظام الوساطة الجنائي مشروعيته من خلال 

جويلية  41المؤرخ في  62/64اللجوء إليها، وذلك بعد تعديل ق . إ . ج بموجب القانون رقم 
المتعلق بحماية  62/64من القانون رقم  666ةمكرر والماد 11وجاء النص عليها بالمادة  4662

 2الطفل لإضفاء الصفة الشرعية على هذه الممارسات.
 ثانيا: وجود الدعوى الجزائية

وط لمتطلبات الشر  الكي يقوم قضاة النيابة العامة بإيجاز الوساطة الجنائية، وتحقيق
وهي الوسيلة التي من خلالها يستطيع المجتمع  *الموضوعية يجب أن تكون هناك دعوى جزائية

محاسبة مرتكب الجريمة الذي عكر أمنه وسلامه وعرض مصالحه للخطر وهذه الوسيلة تبدأ 
  3بشكوى وتنتهي في الغالب بالعقوبة.
 ثالثا: الملائمة في إجراء الوساطة 

مكرر من ق . إ . ج أن اللجوء للوساطة الجزائية أمر  11نص المادة  الملاحظ من
 ةللنيابة العامة، فلا يجوز للأطراف إجبار النيابة على قبول إجراء الوساطة، ولا يجوز إحال جوازي

ظام ولقد ذهب بعض الدارسين لن ،النزاع للوساطة دون موافقة النيابة حتى ولو بموافقة الأطراف
بأن النيابة العامة لها سلطة تقديرية في مدى جدوى اللجوء إلى الوساطة الجزائية الوساطة للقول 

                                                           

  1 الجريدة الرسمية، العدد 16، المادة 666.
  2 انظر المواد11 مكرر من ق. إ . ج والمواد من 666 إلى 662 من قانون حماية الطفل.

 ريمةواقع الج من للتحقق جراءاتالإ من مجموعة اتخاذ في العامة النيابة في ممثلة الدولة أنها حق يقصد بالدعوى الجزائية*
 .به حترازيالإ التدبير أو العقوبة نزاللإ للقضاء وتقديمه لفاعلها ونسبتها

  3 رامي متولي القاضي، المرجع السابق، ص 612-611. 
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لإنهاء الدعوى الجزائية طبقا لمبدأ الملائمة، ولأطراف الدعوى أن يطلبوا الوساطة من النيابة 
العامة دون إجبارها على ذلك، وبالتالي قد يطلب الأطراف ذلك أو قد تلجأ النيابة العامة دون 

 مع إليهم، وعليه أن يطلعهم بظروف الدعوى والنظام القانوني للوساطة وأن يصدروا موافقتهالرجو 
ة متثالا للقيمة القانونيستعانة بمحام إعن قناعة تامة، وأن يحيطهم علما بحقهم بمشاورة والإ

 1والدستورية لحق الدفاع.
 رابعا: قبول الأطراف بالوساطة

 بعد قيام النيابة العامة بعرض الوساطة على أطراف النزاع سواء كان صادرا منها 
مباشرة، أو عن طريق مأمور الضبط القضائي أو مفوض أو وسيط، فإذا وافق عليها 

رضاؤهما  دعاء ببطلانالأطراف لإنهاء النزاع فالنيابة تثبت ذلك في محاضرها ويحق للأطراف الإ
ا كالغش والتدليس أو عدم الإحاطة والعلم بحقيقة الوساطة، ويوقع لوجود عيب من عيوب الرض

أطراف الوساطة تأكيدا بأنهم قد اختاروا الوساطة بكامل حريتهم، وليس لأي جهة أن تجبرهم على 
 ذلك دون رضاهم، فموافقة أطراف الدعوى شرط جوهري بقبول الوساطة والسير في إجرائها.

 جريمةخامسا: جبر الضرر الناتج عن ال
لعل من أبرز أهداف الوساطة الجنائية أنها تسعى نحو إصلاح الضرر الذي يلحق 
بالمجني عليه عن طريق إقامة منطق الحوار بينه وبين الجاني، الأمر الذي يساعد كثيرا في 
تحديد شكل الإصلاح المطلوب للضرر الواقع، كما يؤدي إلى تهدئة نفس المجني عليه خصوصا 

ب الجريمة ودافعها من وجهة نظر الجاني، حيث أن هذا الهدف لن يتحقق إلا إذا إذا ما فهم أسبا
 2كان هناك إمكانية لترميم الضرر الذي لحق بالمجني عليه.

 الفرع الثالث: أطراف الوساطة الجزائية
هم و  تعتمد الوساطة الجنائية حتى تكون طريقا بديلا لحل المنازعات الجنائية على القائمين عليها 

 يشكلون ثلاثة أطراف رئيسية )المتهم، الضحية، الوسيط(.
 
 

                                                           

 1 نويوة حسين، المرجع السابق، ص11.
 مجلة رسالة الحقوق السنة، الوساطة الجنائية كطريقة من طرق انقضاء الدعوى الجزائية )دراسة مقارنة( ،هناء جبوري محمد 2

 .466-461ص ،4661 ،كلية القانون ،جامعة كربلاء ،العدد الثاني ،الخامسة
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 أولا: المتهم
رادة يعرف المتهم بأنه " كل شخص إ قترف جريمة، وكان أهلا للمسؤولية أي ذا أهلية وا 

توجه بها إلى ارتكاب الجرم، سواء كان فاعلا أصليا أم شريكا " ولا تقوم الوساطة إلا بموافقته 
 وله الخيار في إجراء الوساطة أو إتباع الإجراءات العادية التقليدية، أيلأنه طرف أصيل فيها، 

 1لابد من توافر عنصر الرضائية.
 ثانيا: الضحية

يعد المجني عليه من أهم أطراف عملية الوساطة الجنائية، فالوساطة تهدف في المقام 
ور لوجود فلا تتص الأول إلى تعويض المجني عليه، وتفعيل مشاركته في الإجراءات الجنائية،

وساطة جنائية دون وجود المجني عليه، وقد نص المشرع الفرنسي على جواز اللجوء للوساطة 
في الدعوى الجنائية، إذا كانت الوساطة الجنائية يمكن أن تحقق تعويض المجني عليه، كما أن 

 2ئية.الجنارضا المجني عليه بالوساطة الجنائية من الشروط الواجب توافرها لقيام الوساطة 
 ثالثا: الوسيط

          أعطى المشرع للنيابة العامة حق إجراء الوساطة، وهي ممثلة في وكيل الجمهورية 
الوكلاء المساعدين وكذا ضباط الشرطة القضائية، وقد أعطى المشرع بالإضافة إلى ما يقوم و 

طة، كما ي إجراء الوسابه وكيل الجمهورية من تلقيه المحاضر والشكاوي والبلاغات فله الحق ف
يمكن لوكيل الجمهورية أن يكلف بذلك أحد مساعديه أو أحد ضباط الشرطة القضائية، أما المشرع 
 الفرنسي فقد أسند هذه المهمة إلى شخص يسمى الوسيط، وهو ذلك الشخص الذي يتولى مهمة

يه شروط فالتوفيق بين مصلحتي المتهم والضحية، فهو ذلك الشخص الذي يتعين أن تتوافر 
 3محددة قانونا، تمكنه من القيام بمهمة التوفيق بين مصلحتي الطرفين.

 لوسيطا في حين أن المشرع الجزائري في التعديل الأخير لقانون إ . ج منح لوكيل الجمهورية دور
 4مكرر. 11بين الضحية والمتهم لإجراء الوساطة الجزائية وهو ما نصت عليه المادة 

 
 

                                                           

  1 بلعيد عائشة، المرجع السابق، ص 11.
  2 هناء جبوري محمد، المرجع السابق، ص 461.
  3 بلعيد عائشة، المرجع السابق، ص 16-11. 

  4 انظر نص المادة 11 مكرر ق . إ . ج.
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 نطاق الوساطةالفرع الرابع: 
 ينحصر نطاق الوساطة ضمن مجموعة من الأطراف ومن الجرائم دون غيرها.

 أولا: نطاق الوساطة من حيث الأطراف
مكرر من ق . إ . ج يجوز لوكيل الجمهورية قبل أي متابعة جزائية أن  11جاء في نص المادة 

وساطة عندما يكون من يقرر بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحية أو المشتكى منه، إجراء 
شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عنها، وهذه أحكام خاصة 
بالبالغين، لكن عندما يتعلق الأمر بالجنح التي يرتكبها الأحداث، فإن الوساطة تتم بناء على 

ل ة، إذا قرر وكيطلب الطفل أو ممثله الشرعي أو محاميه أو تلقائيا من قبل وكيل الجمهوري
 الجمهورية اللجوء إلى الوساطة يستدعى الطفل وممثله الشرعي والضحية أو ذوي حقوقها

ن كانت الوساطة من قبل ضابط الشرطة القضائية فإنه يتعين عليه أن  ويستطلع رأي كل منهم وا 
  1عتماده وبالتأشير عليه.يرفع محضر الوساطة إلى وكيل الجمهورية لإ

 وساطة من حيث الموضوعثانيا: نطاق ال
يقتصر نطاق الوساطة من حيث الموضوع على بعض الجنح المعاقب عليها بالحبس أو 

 11الغرامة كما تجوز الوساطة في بعض المخالفات التي سنوردها في جدول طبقا لنص المادة 
ميلادي  4662يوليو  41هجري الموافق ل 6111المؤرخ في شوال عام  64-62مكرر من الأمر

 ه الموافق 6161صفر عام  66المؤرخ في  622-11عدل والمتمم للأمر رقم الم
 2ميلادي والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 6611يونيو  6لـ 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
 بعة الثانية، الطالمرجع السابق ،الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن ،عبد الرجمان خلفي ،عبد الرحمان خلفي 1

  من قانون الطفل 666مكرر ق . إ . ج والمادة  11انظر المواد  ،621-621ص ، 4661
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، 4661دلة الطبعة الثانية منقحة ومع ،المرجع السابق ،الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن ،لرحمان خلفياد/ عبد 1 
 .611ص

 

 النص القانوني محل المتابعة نوع الجريمة رقم
 ق .ع 792 السب 10
 ق .ع 792 القذف 17
 ق.ع 0مكرر010-مكرر010 عتداء على الحياة الخاصةالإ 10
 ق.ع 782- 780 التهديد 10
 ق.ع 011 الوشاية الكاذبة 10
 ق.ع 001 ترك الأسرة 12
 ق.ع 000 متناع عن تقديم النفقةالإ 12
 ق.ع 078-072 عدم تسليم طفل 18
 الإرث قبلالاستيلاء بطريق الغش على أموال  19

 قسمتها
 ق.ع 020

و أ أشياء مشتركةستيلاء بطريق الغش على الإ 01
 على أموال الشركة قبل قسمتها 

 ق.ع 020/0

 مكرر ق.ع 020 إصدار شيك دون رصيد 00
 ق.ع 012 تلاف العمدي أو التخريب لأموال الغيرالإ 07
 ق. ع 789 جنحة الجروح غير العمدية  00
 الضرب والجرح العمدي دون سبق 00

 سلاح استعمالالإصرار أو الترصد ودون  
 ق.ع 720

 ق.ع 082 على الملكية العقاريةالتعدي  00
 ق.ع 000 إتلاف محاصيل زراعية 02
 مكرر ق.ع 000 الرعي في ملك الغير 02
 أو الاستفادةمأكولات أو مشروبات  ستهلاكإ 08

 من خدمات عن طريق التحايل
 ق.ع 022-022

 ق. إ .ج 7/7مكرر  02 كما يمكن أن تطبق الوساطة في المخالفات  09
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 تطبيق إجراء الوساطة وأثره على الدعوى العمومية لالمطلب الثالث: مراح
تخضع الوساطة الجنائية لعدة إجراءات منذ بدايتها إلى غاية المرحلة النهائية، لكن 

جراءات لإ تطرق الملاحظ للنصوص القانونية التي تضمنت الوساطة لا نجد المشرع الجزائري
لنيابة ل الوساطة وكيفية سيرها أو المراحل التي تمر بها، وفي هذا إقرار ضمني من طرف المشرع

 جتهاداتها.العامة بأن تتصرف وفقا لإ
 الفرع الأول: مراحل تطبيق إجراء الوساطة 

 جتهادات النيابة العامة يمكن إدراج مراحل تطبيق إجراء الوساطة كالتالي:وفقا لإ
 مرحلة الإجراءات التمهيدية للوساطةأولا: 

قتراح في وهي المرحلة التي يقوم فيها وكيل الجمهورية باقتراح إجراء الوساطة و يكون الإ
ستدعاء لطرفا الخصومة، ويتضمن تحديد الجريمة موضوع الوساطة والتدابير المقترحة إشكل 

ستعانة اء الوساطة، والتنبيه بالإوطبيعتها و المدة القانونية لهذا الإجراء وتاريخ الحضور لإجر 
قتراح من إبمحامي، أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فيتطلب في هذه المرحلة أن يتم إجراء الوساطة ب

النيابة العامة أو الأطراف أو أحدهما ولا بد من رضا الطرفان به، ولا يشترط أن تكون هذه الموافقة 
ط راء لطرفا الخصومة، وبعد موافقتهما يعين الوسيكتابة، وقبل هذا تقوم النيابة بشرح هذا الإج

 1الذي يقوم بتقريب وجهات النظر.
 ثانيا: مرحلة البت في إجراءات التفاوض )جلسات الوساطة(
اسا جلسات التفاوض التي تتوقف أسالمشرع الجزائري لم يحدد كيفية إجراءات الوساطة، أو 

 ن ثمة يسهل لممثل النيابة العامة فهم موقفهمعلى ما يبديه أطراف النزاع من تفاهم وتعاون، وم
تفاق لإيجاد حل ودي، لكن بالعودة للتشريع الفرنسي  إتجاه المنازعة، وهذا ما يؤدي إلى حصول 

نجد أنه بعد قيام الوسيط بتحديد الزمان والمكان المناسبين، يقوم بالاجتماع بين الأطراف أو 
ح الخيارات المناسبة لهم دون أن يمس بمبادئ جتماع بكل طرف على حدا، يقوم أيضا بطر الإ

ستقلال وكذلك يحاول تقريب وجهات النظر عن طريق تبني قواعد الحوار، ويجوز الحيادية و الإ
ستعانة بمحامي، الذي يقتصر دوره في التمثيل والمساعدة فقط ويرى للأطراف في هذه المرحلة الإ

                                                           

  1 بلعيد عائشة، المرجع السابق، ص66-61.
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ر بها إجراءات الوساطة ونجاح هذه الأخيرة البعض أن هذه المرحلة من أهم المراحل التي تم
 1مرهون بما يبديه الأطراف من تعاون ومرونة وتفاهم من أجل الوصول إلى الأهداف المسطرة.

 ثالثا: مرحلة الاتفاق النهائي
 تعتبر هذه المرحلة هي المرحلة النهائية للوساطة، وتأخذ شكلين:

لإنهاء النزاع، فتفشل الوساطة و هنا يحرر وكيل تفاق إإما أن يتعذر على الأطراف الوصول إلى 
تفاق ويعلن صراحة فشل الوساطة ثم يتخذ الإجراءات اللازمة لتحريك الجمهورية محضر بعدم الإ

 الدعوى العمومية.
تفاق عن طريق الوساطة تفاق، فإن وكيل الجمهورية يحرر محضر الإأما في حال الإ

 تنفيذها في الوقت المحدد ويتضمن أيضا هوية الطرفان د علىيلتزامات الأطراف و التأكإيتضمن 
وعناوينهم وعرض وجيز للأفعال وتاريخ ومكان إجراء الوساطة أيضا يتضمن إعادة الحال إلى 
ما كان عليه وتحديد التعويض المالي أو العيني عن الضرر، وكل اتفاق آخر غير مخالف 

 2تفاق سندا تنفيذيا.للقانون، ويعتبر هذا الإ
 رع الثاني: الطبيعة القانونية لمحضر الوساطة وآثار الإخلال بهالف

 علينا معرفة محضر الوساطة وما يتضمنه قبل التطرق إلى الطبيعة القانونية له
 ةأولا: بيان محضر الوساطة الجزائي

تفاق الذي توصل إليه الطرفين في محضر يقوم وكيل الجمهورية بإفراغ مضمون الإ
هي لتزما بها والنتائج المترتبة عنه والمتمثلة أساسا في أن هذا الاتفاق ينإلتزامات التي يذكرهما بالإ

النزاع القائم بينهما ولا يجوز لهما الرجوع عنه، كما يتأكد من إمكانية تنفيذها حتى يتحاشى 
 3تفاق.المشاكل التي قد تواجه تنفيذ الإ

تفاق الوساطة في إه يدون من ق . إ . ج صراحة على أن 1مكرر  11نصت المادة 
محضر يتضمن هوية وعنوان الأطراف وعرضا وجيزا للأفعال وتاريخ ومكان وقوعها ومضمون 

تفاق الوساطة وأجل تنفيذها، ويوقع المحضر من طرف وكيل الجمهورية وأمين الضبط والأطراف إ
تفاق الوساطة إالمتعلق بحماية الطفل، يحرر  62/64من القانون رقم  664وجاء في نص المادة 

                                                           

  1 بلعيد عائشة، المرجع السابق، ص66. 
  2 المرجع نفسه، ص 66.   

  3 رامي متولي القاضي، المرجع السابق، ص416.  
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في محضر يوقعه الوسيط وبقية الأطراف وتسلم نسخة منه إلى كل طرف إذا تمت الوساطة من 
قبل ضابط الشرطة القضائية فإنه يتعين عليه أن يرفع محضر الوساطة إلى وكيل الجمهورية 

 1عتماده بالتأشير عليه.لإ
 الجزائريتفاق الوساطة وفقا للتشريع ثانيا: الطبيعة القانونية لإ 

على ما  1مكرر 11بالرجوع إلى تعديل قانون الإجراءات الجزائية نجده نص في المادة  
الوساطة سندا تنفيذيا طبقا للتشريع الساري المفعول" وبتفحص تلك المادة  قتفاإيلي:"يعد محضر 

 2الوساطة أثر قانوني من خلال اعتباره: قتفاإوما يليها نجد أنه منح لمحضر 
 يا.سندا تنفيذ -
 سببا موقفا لتقادم الدعوى العمومية خلال أجل تنفيذ الوساطة. -
 تفاق لأي طعن.عدم قابلية محضر الإ -

 تفاق الوساطةثالثا: جزاء الإخلال بإ
تفاق الوساطة في الآجال المحددة في محضر الاتفاق، هنا يتخذ وكيل إإذا لم يتم تنفيذ 

بشأن الجريمة التي كانت محل إجراء الوساطة  الجمهورية ما يراه مناسبا بشأن إجراءات المتابعة
لتزام بالوساطة فإن وكيل الجمهورية يحرك الدعوى العمومية من جديد ويلاحق وفي حالة عدم الإ

تفاق الوساطة بجنحة التقليل من شأن الأحكام إجزائيا الشخص الذي امتنع عمدا عن تنفيذ 
 3قانون العقوبات. 611/4القضائية طبقا للمادة 

 الفرع الثالث: آثار الوساطة على الدعوى العمومية
 يمكننا تقسيم آثار الوساطة على الدعوى العمومية على النحو التالي:

 أولا: أثناء إجراء الوساطة
لإجراء الوساطة أثر موقف لتقادم الدعوى العمومية من تاريخ إصدار وكيل الجمهورية 

 فاق الوساطة.إتيذ نتهائها وتنفة إالوساطة إلى غاي لمقرر إجراء
 
 

                                                           

  1 انظر المواد 11 مكرر1 من قانون64/62 والمادة 664 من القانون 64/62. 
  2 نويوة حسين، المرجع السابق، ص61.

  3 المرجع نفسه، ص61.
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 نتهاء الوساطةثانيا:  بعد إ
  تفاق، فإن الدعوى العموميةإفي حال نجاح الوساطة: في حالة توصل طرفي النزاع إلى 

اء عدم جواز نقضتنقضي بتنفيذ اتفاق الوساطة خلال الآجال المتفق عليها، ويترتب عن هذا الإ
عتداء بها كسابقة في العود وعدم جواز تسجيلها رفع الدعوى العمومية عن ذات الواقعة، وعدم الإ

تفق تفاق الوساطة خلال الآجال المإفي صحيفة السوابق القضائية للمتهم في حالة عدم تنفيذ 
 1عليها يتخذ وكيل الجمهورية إجراءات المتابعة في حق الطفل.

انون ق في حال فشل الوساطة: لم يعرض المشرع الجزائري في قانون حماية الطفل أو في 
الإجراءات الجزائية لحالة فشل الوساطة بين الجاني والضحية وعدم توصلهم لاتفاق ينهي النزاع، 

تفاق تفاق الوساطة ففي حالة عدم توصل طرفي النزاع لإإإلا أنه وقياسا على حالة عدم تنفيذ 
ات ءيحرر محضر بفشل إجراءات الوساطة ويتخذ وكيل الجمهورية ما يراه مناسبا بشأن إجرا

 2المتابعة.
  ي قام باستحداث نظام الوساطة كآلية جديدة من هذا المنطلق نتبنى القول بأن المشرع الجزائر

بدل مباشرة الدعوى العمومية، حيث قام بإعطاء الأطراف دورا أكبر في السيطرة على مجريات 
 .الدعوى العمومية
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 الفصل ملخـــــــــــص
طريقان يهدفان إلى فض النزاعات بين الأفراد على نحو يقوم الوساطة والصلح كلاهما 

وجه الشبه  وعلى الرضائية وتبادل الحقوق لكلا الطرفين و يحققان رضاء متبادلا بينهما وهذا ه
 ختلافات بين النظامين أهمها:إ، لكن بالرغم من كل هذا تظهر عدة الذي يتلاقى فيه كلاهما

ن كانت منظورة أمام القضاء بل  - أن الصلح يكون في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، حتى وا 
إن بعض التشريعات أجازت الصلح في بعض الجرائم حتى بعد صدور حكم بات بالعقوبة في 
حين أن التشريعات التي اعترفت بإجراء الوساطة، وضعت مجموعة من الشروط والضوابط 

لنيابة باللجوء للوساطة قبل صدور قرارها في شأن الدعوى الجزائية )كما أبرزها، أن يكون قرار ا
 هو الشأن في ق. إ . ج الجزائري(.

أن النصوص التي أجازت الصلح في بعض الجرائم لم تعن سوى بتقديم ما يفيد الصلح بين  -
هي لم ل، فالجاني والمجني عليه، أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوا

تتطلب شروط أخرى مثل أن يكون الصلح في مقابل تعويض كامل للضرر الذي سببته الجريمة 
للمجني عليه، أو أن يكون من شأن هذا الإجراء العمل على إعادة تأهيل الجاني وهي شروط 

 يلزم توافرها في الوساطة.
الذي يقوم بالدور أن الوساطة الجزائية تتم عن طريق تدخل شخص ثالث و هو الوسيط،  -

الرئيسي، في الوصول إلى اتفاق للوساطة بين أطراف النزاع، كما أنه يقوم بمتابعة تنفيذ هذا 
الاتفاق حتى النهاية، في حين أن الصلح لا يكون عن طريق وسيط، إنما يتم مباشرة بين مرتكب 

 الجريمة والضحية أو وكيله الخاص. 
يترتب على الصلح عدم تحرير محضر بذلك ويتم النطق مباشرة بانقضاء الدعوى العمومية  -

للصلح، في حين أن الوساطة يجب على الوسيط تحرير محضر بذلك يمضي عليه الطرفان 
 بمعية الوسيط، وكيل الجمهورية أو مساعديه بالنسبة للقانون الجزائري. 
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عليه يظهر من خلال توقف تحريك  يدور المجنأن  الىتوصلنا هذه الدراسة بعد 
حيث أنه إذا كان الأصل أن النيابة  الدعوى الجنائية في بعض الجرائم على تقديم شكوى منه،

ا طبقا لما تراه في العامة هي التي تختص بالدعوى الجنائية فتحركها أو تمتنع عن تحريكه
، والجهة الاجتماعيةبوصفها الأمينة على مصالح المجتمع، والممثلة عن الهيئة  حدود القانون

الأصلية المنوط بها تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها، إلا أنه بالرغم من ذلك فإن حريتها في 
بعض الجرائم متوقفة على تقديم شكوى من المجني عليه، وذلك نظرا لما ارتآه المشرع الجنائي 

رائم، من أنها قد تمس، الصالح الخاص للمجني عليه أكثر من مساسها للصالح في بعض الج
العام، كما يظهر دور المجني عليه في الدعوى الجنائية من خلال حقه في انهاء تلك الدعوى 

ضافة إلى الدور الرئيسي لإرادة لإاوالذي يكون بالتنازل عن الشكوى الذي سبق وأن قدمها، ب
المجني عليه وأثرها على انقضاء الدعوى العمومية وذلك بتفعيل العدالة الجزائية عن طريق 
الآليات المستحدثة والبديلة لفض النزاعات وحلها بطرق ودية وهي ما سعى المشرع الجنائي 

ي بعض المجالات الجزائري لتفعيلها، إذ نص على تطبيق نظام المصالحة كخطوة أولى ف
بطبيعتها معه كطريق لفض النزاع وفي خطوة ثانية قام بتقنين ما يسمى  تتلاءمالقانونية التي 

 بالوساطة من خلال تعديله الأخير لقانون الإجراءات الجزائية.
نتائج توصّلنا إليها  ةعلى شاكلتبرز لنا بعض النقاط المهمة والتي نلخصها  قما سبمن خلال 

  .من خلال الدراسة البحثية
 النتائج: 
  وى سبيل المجني عليه إلى العدالةأن الشك. 
   الشكوى موضوع الدراسة تنحصر في الجرائم المقيدة بشكوى، بحيث لا يجوز للنيابة ان

 تحريك الدعوى العمومية. العام مع تخلفها
   )وحدد مجالاتها على غرار المجال الجمركي المشرع الجزائري أجاز الصلح )المصالحة

في بعض الأنظمة  سند قانوني هناكو نجد له أيضا  وكذا قانون الصرف وأيضا قانون المنافسة
البسيطة الأخرى مثل قانون المرور، وقد أدرج الشروط الواجب توفرها والإجراءات المتبعة في 
كل مجال من أجل إجراء المصالحة بشكل صحيح ولترتب الآثار التي يسعى كل من الطرفان 

 الوصول إليها.
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 الة الجزائية، وبديلة عن تبنى المشرع الجزائري الوساطة الجزائية كآلية مستحدثة لتفعيل العد
خارج الإطار التقليدي للمحاكمة  الاتفاقيةمباشرة الدعوى العمومية لتحقيق العدالة التصالحية أو 

جراءاتها بحيث ساهم فيها كل من المشتكى منه والضحية  .وا 
   أكبر لأطراف الدعوى الجزائية من المشتكى منه والضحية  ادور  المشرع الجزائري ىأعطلقد

 الظاهرةلمواجهة  مجرياتهاالسيطرة على و  نهاء الدعوى الجزائيةإبمشاركة المجتمع في 
 .ةالإجرامي

   المشرع الجزائي خاصة فيما يخص إجراء المصالحة الجمركية للإدارة مطلق الحرية في ترك
 .بإجرائهاإبداء رأيها بالموافقة أو الرفض 

  المقترحات:
  توسيع مجال جرائم الشكوى نشرا لثقافة التسامح بين أفراد  على المشرع الجزائري،يجب

 .المجتمع و تقليصا لضغط الملفات على الجهات القضائية
 بكل  ةوغير العمديالعمدية  والاعتداءاتجرائم الأموال بين الأفراد، وجرائم العنف ضافة إ

وجرائم  والاعتبارأشكالها الجرائم الأخلاقية والجرائم العائلية بكل أنواعها، وجرائم الشرف 
 .على الحق في الخصوصية الاعتداء

  د جريمة الزنا من جرائم الشكوى وكذا جريمة السرقة بين استبعإعلى المشرع الجزائري يجب
 .بأعراض الناس االأقارب وجريمة القذف إذا تضمنت مساس

 ل و قبمن قبل المشرع فيما يخص مواضع حدود الشريعة الإسلامية و  تعالى حدود الله تخاذإ
 .أم لا التسامح

 ليا من أحكام الشكوى إلا ما تعلقنجد قانون الإجراءات الجزائية الجزائري يكاد يكون خا 
بانقضاء الدعوى العمومية بسحب الشكوى، دون الإشارة حتى إلى مصطلح الصفح وآثاره 

 لذلك: بالنسبة للدعوى العمومية ضمن القواعد العامة
  على المشرع الجزائري تنظيم الأحكام الإجرائية للشكوى من حيث الشكلية والجهة التي تقدم

 المتابعة الجزائية. ىوأثرها علإليها والكيفية التي تقدم بها 
  شروطهاءات المصالحة، وكذا على المشرع من إعادة النظر في تطبيق إجرا لابد.  
  توضيح كيفية ممارسة الوساطة كنظام قائم بحد ذاته سواء من ناحية شروطه أو يجب اعادة

    . حولها ة هناك قصورا تشريعيابالنسبة للوساط ، لأنهإجراءاته
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 بالمغة العربية بــــــــــــــــــــــــــــــالكت
  المصادر :أولا 
  القرآن الكريــــــــــــــــــــــــــم 
 الكتبا: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثاني 

  المصالحة في المواد الجزائية بوجو عام وفي المادة الجمركية بوجو خاص ،حسن بوسقيعةأ1- 
 .2005 ،الجزائر، ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع دار
 ديوان ،4ط، الجزء الاول ، مبادئ الاجراءات الجزائية الجزائري،حمد شوقي الشمقانيأ -2

 .2005 الجزائر، بن عكنون، المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية،
 دار ،الدعوى الجنائية وأحوال بطلانو انقضاءالصمح وأثره في  ،أحمد محمد محمود خمف -3

 .2008 مصر، ،الجامعة الجديدة
مرحمة ما قبل  ،الجزء الأول ،شرح قانون الإجراءات الجنائية ،أشرف توفيق شمس الدين -4

 .2012، ، بدون دار نشرالمحاكمة
 1،طالوساطة ودورىا في انياء الدعوى العمومية، دراسة مقارنة، أشرف رمضان عبد الحميد -5

 .، دتدار النيضة العربية، القاىرة
دار الفكر  ،الصمح وأثره في العقوبة والخصومة الجنائية ،أنيس حسيب السيد المحلاوي -6

 .2011 مصر ،الاسكندرية ،الجامعي
دار النيضة العربية  ،الوساطة في القانون الجنائي الاجرائي و المقارن ،رامي متولي القاضي -7

     .2012، 1ط ،مصر
عين  ،دار اليدى ،الجزء الأول ،شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، سميمان بارش -8

 .2007،الجزائر ميمة
تحميمية عمى ضوء الفقو دراسة  وسقوط عقوبتيا، انقضاء الدعوى الجنائية عبد الحكم فودة، -9

 .1994 الاسكندرية،، النقض، منشاة المعارف وأحكام محكمة
   تحميل عممي عمى ضوء الفقو  ،أحكام الصمح في المواد المدنية و الجزائية، ةعبد الحكم فود -10
 .1992 ،مصر ،الجامعي الفكر دار ،النقض و

 دار بمقيس لمنشر، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري و المقارن ،يفعبد الرحمن خم -11
 .2015الجزائر،
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منقحة ، 2ط ،الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري و المقارن ،عبد الرحمان خمفي -12
  .2016 الجزائر،، دار البيضاء ،ومعدلة دار بمقيس لمنشر

دار ىومة  ،الطبعة الثانية، شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ،عبد الله أوىايبية -31
 .2011الجزائر، ،لمطباعة والنشر والتوزيع

 التوزيع دار الثقافة لمنشر و ،العامة ىالصمح الجنائي وأثره في الدعو  ،عمي محمد المبيضين -14
  .م2010-ه1431المممكة الأردنية الياشمية، 

 –مع آخر التعديلات –قانون الإجراءات الجزائية بين النظري والعممي شرح ، فضيل العيش -15
 .2008دار البدر  ،طبعة جديدة منقحة ومعدلة

دار  ،2ط ،شرح قانون الإجراءات الجنائية وفقا لأحدث التعديلات ،فوزية عبد الستار -16
 دت. ،، القاىرةمصر، النيضة العربية

دار الفكر  ،الجزء الأول ،الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ،مأمون محمد سلامة -17
 .، دتمصر ،العربي
مطبعة جامعة  ،1ط ،القانون المقارن يحقوق المجني عميو ف ،محمود محمود مصطفى -18

  .1975 مصر، القاىرة
دار النيضة  ،الدعوى الجنائية لإنياءالاجراءات الموجزة  ،مدحت عبد الحميم رمضان -19

 .، دتمصر ،القاىرة العربية
النيابة -حسين فريجة، شرح قانون الاجراءات الجزائية، الضبطية القضائية، ىشام فريجة -20

 .2011الجزائر،  دار الخمدونية،، غرفة الاتيام-التحقيق-العامة
  قالاتــم :اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثالث  
أحسن، الوساطة الجزائية المتعمقة بالأحداث الجانحين، مجمة البحوث والدراسات بن طالب  -1

 .، سكيكدة1955أوت 20جامعة ، 2016-12الانسانية، العدد
الوساطة الجنائية كطريقة من طرق انقضاء الدعوى الجزائية )دراسة  ،ىناء جبوري محمد -2

 .2013 ،كمية القانون ،جامعة كربلاء ،العدد الثاني ،مجمة رسالة الحقوق السنة الخامسة مقارنة(
سميمان بن ناصر بن محمد العجابي، أحكام التصالح الجنائي، بحث مقدم كورقة عمل لندوة  -3

 .ه1434التحكيم الجنائي في جامعة نايف العربية لمعموم الأمنية في السنة اليجرية 
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 ـةعمميبحوث : عاــــــــــــــــــــــــــــــــراب 
بحث مقدم كورقة عمل لندوة ، أحكام التصالح الجنائي، سميمان بن ناصر بن محمد العجابي -1

 .ه1434التحكيم الجنائي في جامعة نايف العربية لمعموم الأمنية في السنة اليجرية 
مكانية تطبيقيا في القانون العراقي  ميالتنظصباح أحمد نادر،  -2 القانوني لموساطة الجنائية وا 

  .2014 –ه1435بحث مقدم إلى مجمس القضاء في كردستان، وزارة العدل العراقية، 
 ةــــــــالمذكرات الجامعي: خامسا 
 ن قيود تحريك الدعوى الجزائية فيالمجيدي، شكوى المجني عميو كقيد م سعيد عبد القادر -1

اطروحة لنيل شيادة الدكتوراه في القانون العام، كمية  ،دراسة مقارنة ،القانون اليمني والجزائري
 .2014-2013، 01جامعة الجزائرالحقوق، 

، مذكرة مكممة من في تحريك الدعوى العمومية حق المجني عميو ،غمري مروان عز الدين -2
جنائي، كمية الحقوق و العموم مقتضيات نيل شيادة الماستر في الحقوق تخصص قانون 

 .14ص ،2016-2015السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
مذكرة  ،والعموم الجنائية الجزائري حقوق المجني عميو في القانون الجنائي ،بثينة بوجبير -3

-2001 ،جامعة الجزائر ،كمية الحقوق والعموم الادارية في ق.ج و العموم الجنائية ماجيستير
2002. 

 مذكرة مكممة ،بديل عن المتابعة الجزائية في التشريع الجزائري كإجراءالوساطة  ،حسين نويوة -4
كمية الحقوق و العموم  ،تخصص قانون جنائي ،لمقتضيات نيل شيادة الماستر في الحقوق

  .2016-2015، جامعة محمد بوضياف السياسية
 مذكرة لنيل شيادة الماجستير ،العمومية دون محاكمةإجراءات إنياء الدعوى ، رضوان خميفي -5

 .2015-2014، 01جامعة الجزائر كمية الحقوق، ،في الحقوق
من متطمبات نيل  ةمذكرة مكمم ،حقوق المجني عميو في الدعوى العمومية ،رممي حشاني -6

جامعة محمد  ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جنائي شيادة الماستر في الحقوق تخصص
  .2014-2013 بسكرة ،خيضر

مذكرة لنيل شيادة الماستر  ،الصمح في المادة الجزائية في التشريع الجزائري ،سعاد مختاري -7
 محمد بوضيافجامعة  ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،الحقوق تخصص قانون جنائي يف

2013-2014.  
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 مذكرة ،الطرق البديمة لحل النزاعات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،عائشة بمعيد -8
قسم العموم ، كمية الحقوق  ،لمقتضيات نيل شيادة الماستر في الحقوق تخصص قانون جنائي

 .2016-2015، المسيمة ،جامعة محمد بوضياف ،القانونية والإدارية
خميمي، دور الضحية في الدعوى العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة مكممة من نبيمة  -9

جامعة ، كمية الحقوق والعموم السياسية قسم الحقوق،متطمبات نيل شيادة الماستر في الحقوق، 
 .2016-2015محمد خيضر، بسكرة، تخصص قانون جنائي، 

 المداخلاتسادســـــــــــــــــــــــا:
ممتقى بعنوان الصمح في مذكرة مادة ال، مغمولي عز الدين ،ماضي يوسف، لعبادلةمنير  -1

 08جامعة ، قسم العموم القانونية ،والعموم الاجتماعية والآداب كمية الحقوق، المادة الإدارية
 .2010-2009  34الفوج ، قالمة 1945ماي
 :المراسيم القوانين وسابعـــــــــــــــــــــــــــــا 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية  1966-06-08المؤرخ في  154-66الأمر رقم 1- 
المتضمن قانون الإجراءات  2008-02-25المؤرخ في  09-08الممغى بموجب القانون رقم 

 .21ج، ر، العدد المدنية والإدارية،
 02-11المعدل والمتمم بالأمر رقم 1966-07-08المؤرخ في  155-66الأمر رقم 2- 

 .12المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج ، ر، العدد 2011-02-23المؤرخ في 
المتعمق بحماية الطفل المنشور بالجريدة  2015جويمية  15المؤرخ في 15/12القانون رقم 3- 

 .2015لسنة  39الرسمية الجزائرية رقم
جراءات المتضمن تعديل قانون الإ 2015جويمية  23المؤرخ في  15/02الأمر رقم 4- 

 .2015لسنة 41الجزائية المنشور بالجريدة الرسمية الجزائرية رقم 
المتضمن قانون الإجراءات المدنية  1966-06-08المؤرخ في  155-66الأمر رقم 5- 

المتضمن قانون الإجراءات  2008-02-25المؤرخ في  09-08الممغى بموجب القانون رقم 
 .21المدنية والإدارية، ج ، ر، العدد

المعدل والمتمم لقانون المرور الصادر في  1978يناير 18المؤرخ في  78/01لقانون رقم ا6- 
 .1971أفريل 
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المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية  1975-06-17المؤرخ في75 -46الأمر7- 
الجزائري الصادر بالجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 .53العدد1975لسنة
 المتضمن تعديل قانون العقوبات. 2006-12-20المؤرخ في  23-06القانون رقم 8- 
المتعمق، بقمع مخالفة التشريع والتنظيم  1996جويمية 9المؤرخ في  22-96الأمر 9- 

لى الخارج المعدل والمتمم بالأمر   03-10الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 
الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية ، الصادر ب2010أوت  26المؤرخ في 
 .2010، لسنة 50الشعبية، العدد

 المتعمق بعلاقات العمل الفردية. 11-90القانون رقم 10- 
 10-98المعدل والمتمم بالقانون رقم  1979-07-21المؤرخ في  07-79القانون رقم11- 

 12-12بموجب القانون رقم  المتضمن قانون الجمارك، المعدل 1998-10-22المؤرخ في 
 .72ر،العدد ، ج،2013المتضمن لقانون المالية لسنة  2012-12-26المؤرخ في المؤرخ في 
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 شكر و عرف ان

 اهداء

 المختصراتق ائمة  

 د -أ عام                    ةمقدمة  

 الدعوى العمومية  لإنهاءالأساليب التق ليدية المتاحة للمجني عليه   ل الأول:                          الفص

 60 د                                                 تمهي 

 60  الإطار المف اهيمي للشكوى كأسلوب لإنهاء الدعوى العموميةث الأول:                          المبح

 60 ماهية الشكوى  ب الأول:                                     المطل

 60 تحديد مدلول الشكوى الفرع الأول: 

 60 من له الحق في تقديم الشكوى ضد من تقدم للشكوى لفرع الثاني: 

 60  شروط الشكوىلث: الفرع الثا

 06 ب الثاني: الطبيعة الق انونية للشكوى                                  المطل

 06 شكل الشكوى الأول:الفرع 

 00 الفرع الثاني: مضمون الشكوى

 00 آثار تقديم الشكوى :الثالث الفرع
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 00 ب الثالث: الجرائم محل الشكوى                    المطل

 01 الأول: الجرائم الواردة في قانون العقوبات الفرع

 01 الفرع الثاني: الجرائم الواردة في قانون الإجراءات الجزائية

ث الثاني: مدى ارتباط إجراء سحب الشكوى من المجني عليه بإنهاء الدعوى                    المبح   
 العمومية. 

01 

 00 نازل عن الشكوى  ب الأول: عناصر الت                 المطل

 00 حق التنازل عن الشكوىمن يملك الفرع الأول: 

 00 الفرع الثاني: أهلية التنازل عن الشكوى

 00 ب الثاني: شكل التنازل                            المطل

 00 الفرع الأول: التنازل الصريح

 00 الفرع الثاني: التنازل الضمني

 00 ب الثالث: آثار التنازل                             المطل

 00 ك الدعوى العموميةيتحر قبل الفرع الأول: 

 00 ك الدعوى العموميةيتحر بعد  الفرع الثاني:

 16 الفصل      ص                                                ملخ             

 الدعوى العمومية  عليه لإنهاءالمستحدثة للمتاحة للمجني  الأساليب    ي:                           الثانالفصل   

 11 د                                                      تمهي
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 11         ث الأول: ماهية الصلح الجنائي و أركانه                                المبح         

 11 ب الأول: أسس الصلح في المادة الجزائية                                      المطل

 11 الفرع الأول: الأساس الشرعي للصلح الجنائي

 10 الفرع الثاني: الأساس القانوني للصلح

 10 الفرع الثالث: أركان الصلح

 06 ب الثاني: شروط الصلح وأطرافه                     المطل

 00 فرع الأول: شروط الصلح الجنائيال

 01 الفرع الثاني: أطراف الصلح

 ب الثالث: نطاق الصلح وآثاره                             المطل
00 

 صلحالقابلة للالفرع الأول: الجرائم 
00 

 الفرع الثاني: آثار الصلح الجنائي
00 

 00 الفرع الثالث: رأي الفقه حول الصلح

 11               ث الثاني: الإطار الق انوني للوساطة الجزائية         المبح

 11 ب الأول: تحديد ماهية الوساطة                                                                     المطل

 11 الفرع الأول: المفهوم اللغوي للوساطة

 11 الفرع الثاني: المفهوم الاصطلاحي للوساطة
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 11 فرع الثالث: المفهوم القانوني للوساطةال

 10  للوساطةب الثاني: الضوابط الق انونية                                           المطل

 10 الفرع الأول: الشروط الشكلية للوساطة الجنائية

 11 الفرع الثاني: الشروط الموضوعية للوساطة الجنائية

 10 الجزائية الفرع الثالث: أطراف الوساطة

 10 الفرع الرابع: نطاق الوساطة

 16 تطبيق إجراء الوساطة وأثره على الدعوى العمومية مراحلب الثالث:                               المطل

 16 الفرع الأول: مراحل تطبيق إجراء الوساطة 

 10 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لمحضر الوساطة وآثار الإخلال به

 11 الفرع الثالث: آثار الوساطة على الدعوى العمومية

 53     ص الفصل                        ملخ      

 11 الخاتمة

 26 المراجعق ائمة                                             

 26 فهرس المحتويات                                           



 

 ملخص:

نهاء الدعوى دراستنا حول دور المجني عليه في إيتمحور موضوع 

العمومية، إذ وجدنا أن المشرع أعطى له سلطة تقديرية تتمثل في حريته في 

دة على سبيل تحريك الشكوى أو امتناعه عن تحريكها، في بعض الجرائم المحد

 ، مع قدرته على التنازل عليها أو سحبها.الحصر

الأهمية التي يلعبها المجني عليه  الفصل الثاني فيتمثل فيأما مضمون 

حيث أعطاه دور أكبر في السيطرة  والوساطةكطرف أساسي في نظامي الصلح 

 عن كل منهما. ةوالآثار المترتب ،على مجريات الدعوى

Résumé: 

Thème central de notre étude sur le rôle de la victime à la fin de 

la procédure publique, que nous avons constaté que le 

législateur lui a donné le pouvoir discrétionnaire est la liberté de 

déplacer la plainte ou de ne pas le déplacer, dans certains crimes 

de prescription spécifiques juridiques par la poursuite, avec sa 

capacité à y renoncer ou retirer. 

Le contenu du deuxième chapitre est de l'importance que joue la 

victime est une partie clé de la conciliation et à la médiation 

formelle où il lui a donné un rôle plus important dans le contrôle 

du déroulement de la procédure, et les implications pour chacun. 


